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 دراسة في القانون العراقي – صيلة المُصنَّف ال  ن  ص  ر  جريمة ق  
              

                                                                

                                                         

                    4/6/2025 تاريخ النشر:                               18/5/2025تاريخ قبول النشر:                                  8/5/2025تاريخ استلام البحث:

 

 المستخلص

علىََآثرَالمشر  علذاََ،لكيةَفكريةَلأصحابهاَالحقيقيينلَمَ مث َ كونهاَتَ َ،عاليةَهميةأبصيلةَفاتَالأعَالمصنَ ت مََ ت تََ 
َالمعد ل،َو1971ََ(َلسنة3َقامَبتشريعَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَرقمَ)حيثََ،لتلكَالمصن فاتَالحمايةَالجنائيةتوفيرَ َنص 

علىَتجريمَعددَمنَالأفعالَواعتبرهاَمنَأعمالَالقرصنة،َأهمهاَعرضَمصن فَمقل دَأوَنسخاًَمنهَللبيعَأوَللتداولَأوَ
دَهذهَالعقوبةَفيَأحوالَمعي نةَللإيجار،َوعاقبَمنَيرتكبَتلكَالجريمةَبعقوبة (َمن45َادةَ)وذلكَفيَالمَ،جزائية،َوشد 

َ.َسابقَالذكرَقانونَال
َفات،َقرصنة،َتداول(.صيل،َمصنَ أ)جريمة،ََالكلمات المفتاحية:

َ

The Crime of Piracy of the Original Work - A Study in Iraqi Law 

 

 

 

Abstract 

Original works are of great importance, as they represent the intellectual property of their real 

owners. Therefore, the legislator preferred to provide criminal protection for these works, as he enacted the 

Copyright Protection Law No. (3) of 1971, as amended, and stipulated the criminalization of a number of 

acts and considered them as acts of piracy, the most important of which is the display of a counterfeit work 

or copies thereof for sale, circulation or rent, and punished whoever commits this crime with a criminal 

penalty, and increased this penalty in certain circumstances in Article (45) of the aforementioned law. 

 Keywords: (crime, original, works, piracy, circulation(. 
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 مةالمقدَّ 

 :موضوع البحث وأهميته –اولا 

قدَالمؤل فاتَالعائدةَلمؤلفيهاَالحقيقيين.َوتعدَتلكَالمصن فاتَم لكيةَفكرية.َوَ:َا،َوي قصدَبهيلةفاتَالأصالمصنَ 
حاولَالمشر  عَالعراقيَتوفيرَالحمايةَالقانونيةَلمؤلفيَتلكَالمصن فات،َسواءَكانَهؤلاءَضمنَمجالَالآدابَأوَالفنونَأوَ

أوَأهميتَ،العلوم اأياًَكانَنوعَتلكَالمصن فاتَأوَطريقةَالتعبيرَعنهاَ ومنَأهمَصورَهذهَ والغرضَمنَتصنيفهاَ. لحماية،َهاَ
منَأعمالَالقرصنة َالمشر  عَعلىَتجريمَعددَمنَالأفعالَواعتبرهاَ عرضهيَالحمايةَالجنائية،َحيثَنص  مصن فََ،َأهمهاَ

دَهذهَلجريمةيجار،َوعاقبَمنَيرتكبَتلكَاللإتداولَأوَللبيعَأوَللمقل دَأوَنسخاًَمنهَ لعقوبةَفيَاَبعقوبةَجزائية،َوشد 
المعد ل،َإذَتجدَهذهَالجريمة1971ََ(َلسنة3َ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَرقمَ)45أحوالَمعي نةَوذلكَفيَالمادةَ)
جعلَهذهَالحمايةَتشملَعددَمنَالمصن فات،َوهيَتلكَالم عب رَعنهاَبطريقَالكتابةََحيثأساسهاَفيَأحكامَهذاَالقانون،َ

أوَالتصوير المصنَ َأوَالصوتَأوَالرسمَ َنماذجَمنَهذهَ وذ ك ر  كالمصن فاتَالمكتوَأوَالحركةَ، بةَفاتَعلىَوجهَالخصوصَ،
مار ة،َوالمصن فاتَ ف رَأوَالنحتَأوَالع  فيَجميعَالأصناف،َوبرامجَالكومبيوتر،َوالتصويرَبالخطوطَأوَالألوانَأوَالح 

 .الموسيقيةَوالفوتوغرافيةَوالسينمائيةَوغيرها

 :مشكلة موضوع البحث –ثانياا 

،َوبالتاليَيغيبَعنَالمحكمةَالأساسَالذيَيول  دَقناعتهاَبخصوصَتلكَةالأصيلَاتللمصنفَالمشر  عَعدمَتعريف -1
 .الأصالة

2- َ َهو َما َالتطبيق َالواجب َالقانون َالموضوع َمحكمة َقبل َالمصنَ من َقرصنة َجريمة َارتكاب َثبوت َحال َففي
َبَ لتَ حيثَهناكَقانونينَيَ َ؟الأصيل َقانونَالعقوباتَالنافذسَفيهما َنصَالمادةَوتحديدَ،التطبيقَأعلاه،َوهما اً

 (َمنه.45منه،َوقانونَحمايةَحقَالمؤلفَالنافذَوتحديداًَنصَالمادةَ)َ(476)
مجموعةَمنَالأفعالَلاَتجريمَعلىََمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَالنافذَ،(45/2)فيَالمادةَنصَالمشر  عََعدم -3

 الأفعالَالمنصوصَعليهاَفيَالنصَأعلاه.تقلَخطورتهاَعنَ
َنصَالمادةَ) -4 قدَجاءَركيكاًَوغيرَدقيقَمنَالناحيةَاللغوية،َمماََ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤل  فَالنافذ45/2إن 

 .أدىَإلىَعدمَوضوحهَمنَالناحيةَالقانونية
َعقوبةَجريمةَقرصنةَالمصنَ  -5 فيَالفقرةَ)َ،فَالأصيلَكجنحةإن  (َمنَقانون45َمنَالمادةَ)(1َوالمنصوصَعليهاَ

 .مقارنةًَبالحقَالمعتدىَعليهَبسيطةت ع دََحمايةَحقَالمؤلفَالنافذ
ََجاءَ  -6 قةَمَ (َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤل فَالنافذ45/3َالمادةَ)َنص  َقةالمصطلحاتَالمتعل َ استعمالَفيَفتقراًَللد  

كماَسيتمَبيانهَفيَوََجنحةَأمَالجناية،النَالجريمةَمنَنوعَوَ كَ َبينَ َالتفريقَ َس َبَ لتَ ةَالعقوبة،َوبالتاليَادَ تحديدَمَ ب
 محلهَالمناسب.
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(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤل فَالنافذ،َسنبي  نهاَخلالَبحث45َوموضوعيةَفيَنصَالمادةَ)َهناكَأخطاءَلغوية -7
َوسنقترحَماَنراهَصائباًَبخصوصها.الموضوع،َ

 نطاق البحث: –ثالثاا 

َالمعد ل،1971َ(َلسنة3َالحاضرَفيَنطاقَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَرقمَ)موضوعَالبحثَستكونَدراستناَل
َوأيضاًَالنصوصَالعقابيةَالواردةَفيَالقوانينَالعقابيةَالأخرىَذاتَالصلةَبالموضوع.

 :منهجية البحث –رابعاا 

َ،يلةصلأابالنظرَلطبيعةَموضوعَالبحثَواشتمالهَعلىَالجوانبَالقانونيةَوالعلميةَالخاصةَبأحكامَالمصنفاتَ
اعتمادَالمنهجَالتحليليَخلالَمفاصلَالبحث ارتأيناَ َ،وصَالقانونيةبعرضَالنصَ،وتجريمَبعضَصورَالاعتداءَعليها،َلذاَ

الخروجَببعضَوََ،وتحليلهاَبغيةَالتوصلَالىَابرازَجوانبهَ،والآراءَالفقهيةَذاتَالعلاقةَبالموضوعَ،والاحكامَالقضائية
 المقترحاتَالتيَمنَشأنهاَالاسهامَفيَحلَمشكلةَموضوعَالبحث.

 :خطة البحث –خامساا 

علىََهحثآثرناَتناولَدراستهَوبَ،هوتفاصيلَبعمومياتهمنَاجلَتقديمَصورةَواضحةَعنَموضوعَالبحثَبماَي لمَ
فَصنَ قرصنةَالمصناَالمبحثَالاولَلبيانَمفهومَجريمةَخص َحيثََ،تتكونَمنَمبحثينَبعدَهذهَالمقدمةَ؛وفقَخطة

َمطلبينَيل،صالأ َفي َالجريمةَ،وعقدناه َهذه َلتعريف َالأول َالمطلب ََ،جعلنا َلبيان َالآخر َوطبأوالمطلب يعتهاَساسها
َثاني؛يَالوفَ،ركانهاأتناولناَفيَالاولََ،وذلكَبمطلبينَ،جعلناهَلأحكامَالجريمةَمحلَالبحثأماَالمبحثَالآخرَفَ.القانونية

َهمَماَتوصلناَإليهَمنَاستنتاجاتَومقترحات.أَبحثناَبخاتمةَاشتملتَعلىََوأنهيناَ.الجزاءَالجنائيَلها

 المبحث الول
 ف الصيلمفهوم جريمة قرصنة المصنَّ 

فَالأصيلَمنَحيثَأحكامها،َفلاَبدَأولًاَمنَبيانَمفهومها،َقبلَالخوضَفيَموضوعَجريمةَقرصنةَالمصنَ 
الأساسَللموضوع،َلأنهَالسبيلَنحوَتحديدَهذهَالجريمةَمنَحيثَتعريفها،َوهذاَهوَعنوانَالمطلبَفذلكَهوَحجرَ

َالأول،َومنَحيثَبيانَأساسهاَوطبيعتهاَالقانونيتين،َوذلكَهوَموضوعَالمطلبَالآخر.

َ

َ
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 المطلب الول
 ف الصيلتعريف جريمة قرصنة المصنَّ 

إنهَيجبَمَلموضوعَبحثناَالحاضر،َفلائَ بَومَ ناسَ إلىَتعريفَمَ َلنَالتوص َلكيَيبلغَهذاَالمطلبَهدفه؛َالمتضم َ 
لثانيةَوهوَموضوعَالفرعَالأول،َواَ،فَالأصيلَمنَناحيتين،َالأولىَمنَناحيةَاللغةتناولَتعريفَجريمةَقرصنةَالمصنَ 

َمنَناحيةَالاصطلاحَوهوَموضوعَالفرعَالآخر.

 الفرع الول
 الصيل فغوي لجريمة قرصنة المصنَّ التعريف اللَّ 

َلتعريفَجريمةَقرصنةَالمصنَ  الاصطلاحيغَ فَالأصيلَمنَحيثَاللَ إن  منَحيثَمعناهاَ ،َةَدورَمهمَفيَتعريفهاَ
الاصطلاحي.َ معناهاَ اللغويَمعَ منَحيثَمعناهاَ الجريمةَ بينَم فرداتَهذهَ والملائمةَ بيانَمدىَالمطابقةَ ي مكنناَ فمنَخلالهَ

َتعنيَتعد  يَ َلغةً َأ فعلهوبدءً،َ)الجريمة( َلم ع ىَذ نباً َأيَاد  َف لانٌ لي  َع  ر م  َت ج  َكلمةَ(1)وذ ن ب،َحيثَقيلَفيَاللغة، .َأما
َالمؤلفين(،َ َحقوق َ)قرصنة َأي َالفنية، َأو َالأدبية َأو َالفكرية ل كي ة َالم  َحقوق َعلى ط و َس  َوتعني َم فرد، َفهي )قرصنة(،

ن ف(،َ.َوبالنسبةَلكلم(2)و)القرصنةَفيَمجالَالتسجيلاتَالموسيقية( وجمعهاَم صن فات،َفهيَاسمَمفعولَمنَةَ)الم ص 
تأتيَبمعنىَكتابَومؤل ف،َمثلَمصن فَ صه(،َوأيضاًَ َفيَتخص  )أيَلهَترتيبَعالمي  ن فَعالمياًَ ،َفي قالَرج لَم ص  صن ف 

ةَمعانيَلها،َأقربهاَلم(3)مصن فاتَالعق ادَ–فيَالبلاغةَ اَهَعندموضوعنا،َهوَأنَ .َوأخيراًَكلمةَ)الأصيل(،َفلاحظناَعد 
لَالأسلوب،َفهذاَيعنيَكانَم بتكراًَممي زاًَوجي  داًَمثلَبحثٌَأصيليقالَأَ  لَالموضوع،َأي-ص  َهَ ل ََلَ عَ جَ َفكرةٌَأصيلة.َوأص 

رَالعلمأَ  لَالباحثَفيَدراستهَتطو  لًاَثابتاًَي بنىَعليه،َوبي نَأصالته،َأيَأص  َ.(4)ص 

 الفرع الثاني
 ف الصيللجريمة قرصنة المصنَّ  التعريف الصطلاحي

وللإجابة تعريفَجريمةَقرصنةَالمصن فَالأصيلَمنَالناحيةَالاصطلاحية؟َ هلَتمَ موضوعََسنتناولَبحث؛َبدءًَ،
َ،َوذلكَعلىَالتواليَوكماَيليَمنَالفقرات:(المشر  عَوالفقهَوالقضاء)َ،هذاَالفرعَمنَخلالَبيانَموقف

َ:اا الصيل تشريعف تعريف جريمة قرصنة المصنَّ  -أولا 

لاعناَعلىَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَرقمَ) المعد ل،َلاحظناَعدمَتعريفَالمشر  ع1971ََ(َلسنة3َمنَخلالَاط  
َعلىَصورَالسلوكَالجرميَالذيَبارتكابهَتتحقَ العراقيَ لجريمة،َحيثَقَتلكَاللجريمةَموضوعَالبحث،َسوىَأن هَنص 
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نسخاًَمنهَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجارَمنَ)أعمالَالقرصنة(،َوكذلكَنقلَذلكَاعتبرَأفعالَعرضَالمصن فَالمقل دَأوَ
َإدخالهَإلىَالعراقَأوَإخراجهَمنهَسواء َذَ؛المصنفَإلىَالجمهورَواستخدامهَللمصلحةَالمادية،َوأيضاً لكَبعلمَبأن 

.َوعنَالمصن فَالأصيلَ)وجمعهَ(5)أوَبتوافرَالسببَالكافيَللاعتقادَبذلكَ،المصن فَغيرَمرخ صَ)مقلداًَأوَمنسوخاً(
فاتَالآدابَوالفنونَوالعلومَأياًَكانَنوعَهذهَالمصنفاتَأوَطريقةَالتعبيرَفاتَالأصيلة(،َفهيَعندَالمشرعَمصنَ المصنَ 

والغرضَمنَتصنيفها أوَأهميتهاَ ،َسواءَع ب  رَعنَتلكَالمصنفاتَبطريقَالكتابةَأوَالصوتَأوَالرسمَأوَالتصويرَ(6)عنهاَ
َوالمصنَ أوَال أوََفاتَالداخلةَفيَفنونَالرسمَوالتصويرَبالخطوطَوالألوانحركةَكبرامجَالكمبيوترَوالمعب رَعنهاَشفوياً

ياق،َماَهيَإلاَمؤلَ َ؛فات.َوي لاحظَهناَأنَتلكَالمصنَ (7)الحفرَأوَالنحتَأوَالعمارةَ...الخ فاتَواختراعَوفن.َوفيَهذاَالس 
،َبقوله:َ(8)المعدل1951َ(َلسنة40َ(َمنَالقانونَالمدنيَرقمَ)70معنويةَفيَالمادةَ)عر فَالمشر  عَالعراقيَالأموالَال

فينَويتبعَفيَحقوقَالمؤلَ َ-2فَوالمخترعَوالفنان.َالأموالَالمعنويةَهيَالتيَتردَعلىَشيءَغيرَماديَكحقوقَالمؤلَ َ-1"
َ.َكماَاعتبرَالمشر َ "مَالقوانينَالخاصةوالمخترعينَوالفنانينَوعلاماتَالتجارةَونحوَذلكَمنَالأموالَالمعنويةَأحكا عَأن 

رَاسمهَفَمنسوباًَإليهَسواءَبذكهوَالشخصَالذيَقامَبنشرهاَوكانَذلكَالمصنَ َ،فاتمؤل  فَأيَمصن فَمنَتلكَالمصنَ 
فَهوَمنَمؤل  فَالمصنَ َأنَ َ،لاحظَهنا.َويَ (9)فكذكرَاسمَالمؤل  فَالم ستعارَعلىَذلكَالمصنَ َ،أخرىََطريقةَ َةَ عليهَأوَبأيَ 

فيَعدمََعستعارَأوَأيَطريقةَأخرىَوالذيَيكونَلهَحقَنشره.َونرىَحسناًَفعلَالمشر َ المَ اسمهَي ذكرَاسمهَعليهَأوَ
َذلكتعريفَالجريمةَموضوعةَالبحث،َ ولَكافةَجوانبَتناَ؛منَالصعوبة،َحيثَلاَيكفيَمجر دَسطرينَأوَأكثرَبقليلَلأن 

منَالناحي فهذاتلكَالجريمةَ حتىَيكونَالتعريفَجامعاًَمانعاًَووافياًَ، القانونيةَ ضرباًَم؛َةَ تلكَالجريمةَ نَالمستحيل،َفيَمقامَ
الأصيل(،َوكماََفاللازمينَللتعريفَالقانونيَلهاَ)أيَجريمةَقرصنةَالمصنَ والمنعَباتَتوافرَالجمعَدَجوانبَمتطلَ لتعدَ 

انتَماَدامتَلاَتحتاجَذلك،َخاصةَإنَكَ،وضعَتعريفَلكلَجريمةَ؛عتمَتوضيحهَأعلاه.َكماَإن هَليسَمنَوظيفةَالمشر َ 
لعدمَتعريفَالمشرعَللجريمةَموضوعَالبحث،َ منَالجرائم.َولكنَمعَتأييدناَ معَغيرهاَ واضحةَوغيرَغامضةَولاَلبسَفيهاَ

تعريفهَللمصنَ إلاَأنَ  رأياًَبخصوصَعدمَ وسببهَلديناَ تَرأيناَفَالأصيلَ، ماذاَ المشر َ عنيَاهوَالسؤالَالتاليَ: عندَ ع؟َلأصالةَ
َأصالةَالمصنَ فهَالمشر  عَلاختصرَالطريقَعلىَالمحكمةَفيَحالَوقوعَالجريمةَآنفةَالذ َ فلوَعرَ  فَليسَكر،َخاصةًَوأن 

َذلكَيجعلَالمحكمةَفيَجَ هلَاثباتها،َحيثَنظراًَلعدمَتعريفَالمشر  عَللمصنَ بالسَ  منَالموضوع،َكماََلَ هَ فَالأصيل،َفإن 
َين،َوبالتاليَتحتاجَالمحكمةَإلىَنوعَمنَالقناعةَنحوَتقريرَالخبير،َفكيفأنَتستعينَبالخبراءَالمختص َمنهاَبَيتطلَ 
تيَفَالأصيل؟َإضافةَإلىَالاعتراضاتَعلىَتقريرَالخبيرَالدَلديهاَتلكَالقناعةَوهيَأصلًاَتجهلَبمعنىَالمصنَ تتولَ 

اصةًَإنَكانتَفَمنَعدمها؟َخالمحكمةَاستظهارَحقيقةَأصالةَالمصنَ َسي ث ب  تهاَالجانيَأوَالمجنيَعليه،َفكيفَتستطيع
للأصالةََعحيثَمنَالصعوبةَمعرفةَمدىَأصالتهَفيَحالَعدمَتعريفَالمشر َ َ،فَإلكترونيالجريمةَواقعةَعلىَمصنَ 
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َ،مَموضوعيأنَللمحكمةَاعتمادهَسواءَمعيارَشخصيَمكَ فَالأصيلَي عدَالمعيارَالذيَيَ موضوعَرأينا،َفتعريفَالمصنَ 
َالتعريفَسيبي  نَات َ  بناءًَعلىَمعيارَشخصيَ)أيَالمؤل  ف(،َأمََ؛(10)فَأصيلاًَعَنحوَاعتبارَالمصنَ جاهَالمشر َ ونقصدَأن 

َبناءًَعلىَمعياراًَموضوعياًَ)أيَالمؤل ف(.َوذلكَرأينا،َوقدَنكونَأصبناَالصوابَفيهَأوَجانبناه.

 :قضاءا يل ف الصجريمة قرصنة المصنَّ تعريف  -ثانياا 

ددَمنَلاعناَعلىَعفَالأصيل،َفلاحظناَمنَخلالَاط َ بالنسبةَلموقفَالقضاءَمنَتعريفَجريمةَقرصنةَالمصنَ 
َوضعَتعريفَسيقي  دَ َذلكَليسَمنَمهامه،َإضافةَإلىَأن  القرارات،َعدمَتعريفهَلتلكَالجريمة.َونرىَكماَالآخرون،َأن 

َتحديدَمعنىَالمصنَ تلكَالجريمةَضمنَمحاورَالتعريفَالذيَمنَ تمَتعريفهَفَالأصيلَلمَيالصعوبةَاجتهاده،َخاصةًَوأن 
َةبَتحديدَمعناهَمنَقبلَالقضاء،َوبالنتيجةَلاَيمكنَللقضاءَوضعَتعريفَللجريمةَحاليَ وبالتاليَيصعَ َ،عمنَقبلَالمشر َ 

َالبحث.

 :فقهاا ف الصيل جريمة قرصنة المصنَّ تعريف  -ثالثاا 

َبعضَالك ت ابَعر فََفجريمةَقرصنةَالمصنَ  أن  ولكنَلاحظناَ الفقهَمنَحيثَتعريفهاَ، الأصيل؛َحرفياًَلمَيتناولهاَ
صنة(،َفَالأصيل.َأماَالأولَ)أيَقرَالمصطلحينَاللذينَتحويهماَتلكَالجريمةَلاَالجريمةَذاتها،َونقصدَقرصنةَوالمصنَ 

علوماتيَمَالمَ رَ جإيجابي،َيتمث لَفيَقيامَالمٌََاًَإجراميَاًَهاَ"سلوكفهناكَمنَتناولَتعريفهاَمنَجانبهاَالإلكتروني،َفذهبَبأنَ 

المحتوىَأوََسلامةَ بَساسَ يةَأوَالمَ بالسر َ َالمساسَ َبقصدَ َغيرَمشروعةَ َةَللبياناتَبطريقةَ جةَالآليَ عالَ ةَالمَ مَ ظَ راقَأنَ تَ باخَ 

َكانَ َجريمتهَ َفيذَ نَ نَتَ مَ َنَ كَ مَ تَ مةَللقيامَبأعمالهاَحتىَيَ ةَللأنظَ فاءَ ةَوالكَ درَ عطيلَالقَ تَ  .َكماَع ر  فتَالقرصنةَ(11)ها"عَ وَ ن ََأياً
ةَزَ لالَأجهَ نَخَ ماَمَ ةَأدَ خاصَعَ صَأوَأشَ خَ بهاَشَ َقومَ طوَيَ قاتَأوَالسَ رَ هاَالسَ مَبَ تَ لياتَالتيَتَ مَ ها،َ"العَ الإلكترونيةَبأنَ 

ضَعرَ نَدونَتَ ةَمَ ر وَ َ طَ تَ رونيةَالمَ تَ جَالإلكَ رامَ ولوجيةَوالبَ ن كََ دواتَالتَ خدامَالأَ ر،َوذلكَباستَ مبيوتَ ةَالكَ زَ رَأوَعلىَأجهَ مبيوتَ الكَ 

َخَ القَ  َلأي َبأنَ (12)َ"رطَ رصان َالقرصنة َع ر  فت َكما َغيرَ. َوالتوزيع َالنسخ َعمليتي َعلى َللدلالة َي ستعمل َمصطلح ها،
لىَالمنفعةَالحصولَعَالمرخ صينَسواءَكانَذلكَفيَمجالَالوسائطَالإلكترونيةَأمَالسمعيةَوالبصريةَأمَالبحوثَولغرض

.َومنَ(13)قرصنةعدَمنَقبيلَالالمادية،َفنسخَالبرامجَالتيَتحميهاَحقوقَالتأليفَوتوزيعهاَونشرهاَبصورةَغيرَمشروعةَيَ 
َالقرصنةَيمكنَأنَتكونَأماَإلكترونية،َوأماَتكونَمنَخلالَشبكةَالأنترنت،ََ،القولَنستطيعخلالَماَتمَبيانهَآنفاً،َ أن 

كتابَأوَبحثَمثلًاَأوَقصيدةَلشاعرَوغيرَذلك.َونؤيدَتلكَالتسميةَكلالَنسخَأوَتقليدَمؤل فَمعي نَمنَخَةوأماَمادي
فَالنافذ،َفمصطلحَالقرصنةَيتلاءمَمعَ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 45/1عَفيَالمادةَ)للجريمةَالتيَنصَعليهاَالمشر َ 

َخاصةًَ َالعلمي َوالتكنولوجيَالتطور َ)المصنَ َ،الإلكتروني َتعريف َعن َأما َوالأنترنيت. َالحاسوب، َوأجهزة َفكالبرامج،
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لميَأياًَيَأوَعَ بلَم بتكرَأدَ مَ كمصطلحَلذاته،َفهناكَمنَعر فهَبأنه،َ"ك لَعَ َ؛الأصيل(َاصطلاحاً،َفبالنسبةَلـ)مصن ف(

منَعر فهَبأن ه،َإنتاجٌَذهنيٌ،َأوَعملٌَمنََ.َوهناك(14)نيفه"ص َنَتَ ضَمَ رَ هَأوَالغَ ميتَ نهَأوَأهَ عبيرَعَ ةَالتَ ريقَ وعهَأوَطَ كانَنَ 
تهاَةَأياًَكانَنوعَتلكَالأعمالَوأياًَكانتَالطريقةَالتيَتمَالتعبيرَعنهاَوأهميةَأوَالعلميَ ةَأوَالفنيَ الأعمالَالمبتكرة ؛َالأدبيَ 

لَأقسامَوإنماَشمَ.َوي لاحظَعلىَهذاَالتعريف،َأنهَلمَيقتصرَمصطلحَالمصنفَعلىَالكتابَفقط(15)أوَغرضَتصنيفها

َتَ  َالأقسام َتلك َفكل َالتعريف، َفي َذكره َتم َوكما َغيره، َالمصنَ أخرى َضمن َمن َقبلعد َمن َإنتاجها َتم َحال َفي َفات
(16)المؤل ف

َالتطوَ  َي لائم َكونه َمحمود، َعلىَالمجتمعَكَ .َونرىَبأنَذلكَات  جاه َتقدَ ملَ رَالفكريَوالعلميَالذيَيطرأ متَا
كالفنونََ،رَالتكنولوجيَوالإلكترونيَالذيَحصلَولاَيزالَيحصل،َوغيرهماَمنَالتطوراتتطوَ السنين،َكماَهوَالحالَفيَال

َالمصنَ رَوتقدَ والرسمَ....َالخ،َوبالتاليَتطوَ  لأصيلة(،َفهوَفاتَافَبكونهَأصيلَ)المصنَ مَفيَأقسامَالتصنيفات.َأما
(َمنَالأمر2َادةَ)عَبموجبَالمحيثَاستبدلهَالمشر َ كرة(،َبتَ فاتَالمَ رَ)المصنَ كَ بتَ فَالمَ مصطلحَبديلَعنَمصطلحَالمصنَ 

(؛َالواردَفيَأمرَسلطةoriginalَهيَمترجمةَعنَالنصَالإنكليزيَ)َ،.َوكلمةَ)أصالة((17)1/5/2004(َفي83َرقمَ)
َقانونَحمايةَحقَالمؤلفَرقمَ)أعلاهَالائتلافَالمؤقتة ل  عَالمشر َ َ.َوهناَنودَالتنويه،َأنَ (18)1971(،َلسنة3َ،َوالذيَعد 

لاعنا،َلاَ،َولكنَمنَخلالَاط َ (19)فاتَالأصلية(فاتَالأصيلة(،َبدلًاَمنَمصطلحَ)المصنَ قدَاستعملَمصطلحَ)المصنَ 
َهبذفهناكَمنََ،فاتَالأصيلةالمصنَ تعريفَحظناَأنَذاتهماَيصبانَبذاتَالمعنىَمنَالناحيةَالاصطلاحية.َأماَعنَ

تلكَالمصنَ  منَدبأنهاَ، مؤلفوهاَ وهيَتونَأيَاقتباسَولاَنقلَمنَمصنَ فاتَالتيَيضعهاَ المصنَ فاتَسابقةَتشبههاَ، فاتَضمَ
دَهذاَ.َونحنَلاَنؤيَ (20)الأدبيةَوالعلميةَوالفنيةَوالموسيقيةَوالسينمائيةَوالبرامجَالخاصةَبالكومبيوترَوأيضاًَقواعدَالبيانات

مَ كونهَقدَحَ َ،التعريف لأصيلَهوَفقطَفَامنَالمنطقيَأنَيكونَالمصنَ َفَالأصيل،َفليس َمنَالحمايةَالجنائيةَللمصنَ َج 
ع َمنَقبلَالمؤلَ  ض  أصيلاًَفَبإلهامهَالفكريَأوَالعلميَفقط،َوماَدونَذلكَلاَي عدَمصنَ ماَو  كونَتلكَالحمايةَوبالتاليَتَ،فاًَ

مَذكره.َوهناكَمنَعرَ مَ  فَكتعبيرَابداعي،َنَ لمصفَالتيَتظهرَفيَاةَالمؤل َ هاَ"إبرازَشخصيَ فهاَبأنَ قتصرةَفقطَعلىَماَتقد 
فهَباستعارةَمنَالمجالَالعامَكاملَالعناصرَللبناءَالفكريَدونَأنَيستخلصَفَأصيلًا،َحتىَلوَقامَمؤل َ ويكونَالمصنَ 

كرَلذاتَالأسبابَالتيَتمَبيانهاَفيَظلَنطاقَمَالذ َ دَالتعريفَمتقد َ .َونحنَنؤي  (21)لتهَالخصبة"دَهذهَالعناصرَمنَمخيَ أحَ 
اتَفلأول،َفبموجبَذلكَالتعريفَستكونَالحمايةَالجنائيةَوكذلكَالمدنيةَواسعةَمنَحيثَنطاقهاَلتشملَمصنَ التعريفَا

لحمايةَالجنائية،َهَلكيَتتوافرَاأصيلةَي فترضَحمايتهاَكونهاَجهودَمؤلفَلاَيمكنَتجاهلها.َووفقَماَتمَبيانهَي لاحظَأنَ 
َفَأصيلًا.فإنهَي شترطَأنَيكونَالمصنَ 

َالمعنىَاللَ ومنَخلالَ الأصيل؛ََفغويَلجريمةَقرصنةَالمصنَ كلَماَتمَبيانهَفيَالمطلبَالحالي،َيت ضحَأن 

ة،َوبالتاليَلاَغخرجَعنَنطاقَاللَ ستحسناً،َكونهَلاَيَ معناهاَمنَالناحيةَالاصطلاحية،َوذلكَي عدَمَ َ؛طابقَبنسبةَكبيرةيَ 
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فيَعدمَتعريفَالمشر  عَللمصنَ ،َمعَتحف ظنتوجدَصعوبةَفيَبيانَمعنىَالجريمةَاصطلاحياًَ َمصطلحَلذاته.فَالأصيلَكاَ
وبعدَكلَماَتناولناهَسابقاً،َنودَوضعَتعريفَلجريمةَقرصنةَالمصنفَالأصيل،َوهوَتعريفَاستنتجناهَمنَخلالَماَتمَ

بأنَ ف رَ َ عَ عرضهَمنَمواقفَتعريفيةَلتلكَالجريمة،َحيثَنَ  ث لَمَ ت يَ وََف،َالمؤلَ َلىَحقَ عَاعتداءٌََي مث  لَ،للقانونََمخالفٌََها:َفعلٌَهاَ
علىَالفوائدَأوَالأرباح،ََولَ الحصَفَ دَ هَ بيعهَأوَتداولهَأوَإيجاره،َبَ َدَ ص َق بَ ََنهَ خاًَمَ سَ دَأوَنَ ل قََ فَمَ نَ ص َمَ َضَ رَ عَ الجانيَبَ َبقيامَ 

َدَارتكابهَجريمةَمعاقبَعليهاَفيَالقانون.عَ ي وََ 

 المطلب الثاني
 ف الصيلقرصنة المصنَّ  الساس والطبيعة القانونية لجريمة

َلكلَمفاصلهَونقصدَ)مفهومَجريمةَقرصنةَالمصنَ  َالمبحثَمستوفياً ل(،َفإنهَفَالأصيلكيَيكونَعنوانَهذا
يجبَبحثَالأساسَالقانونيَلهذهَالجريمة،َوسيكونَذلكَهوَعنوانَالفرعَالأول.َويجبَأيضاًَبحثَالطبيعةَالقانونيةَ

َ.ثانيه؛َعنواناًَللفرعَالمَذكرَللجريمةَذاتها،َوسيكونَماَتقدَ 

 الفرع الول
 جريمةلالساس القانوني ل

َالإجابةَتتطلَ ماَهوَالأساسَالقانونيَلجريمةَقرصنةَالمصنَ َ:بدءًَنطرحَالسؤالَالتالي اَمنَ َبفَالأصيل؟َإن 
َارتأيناَدراسةَموضوعَهذاَالفرعَعبرَفقرتين.لذاَالجريمة،ََهذهالبحثَدستورياًَوقانونياًَفيَأساسَ

 :ف الصيل في الدستورأساس جريمة قرصنة المصنَّ  -أولا 

لَعلىَدَ ،َقدَتضم نَفيَديباجتهَماَيَ (22)2005دستورَجمهوريةَالعراقَلعامََمنَالناحيةَالدستورية،َنجدَأنَ 
دَفيَزمنَشريحةَالكفاءاتَمنَتشريَتَلهَ ستقطابه،َحيثَأشارتَتلكَالديباجةَإلىَماَتعر ض َغرضَافَلحمايةَحقَالمؤلَ 

لمنابعَالفكريةَوالثقافيةَفيَالعراقَفيَظلَذلكَالنظامَالقمعي.َوفيَبابَالحقوقَوالحريات،َلوتجفيفََ،النظامَالبائد
َالدستورَعلىَأنَ  عَالبحوثَالعلالدولةَتَ َوتحديداًَفرعَالحقوقَالاقتصاديةَوالاجتماعيةَوالثقافية،َنص  ةَللأغراضَميَ شج  

(23)كارقَوالإبداعَوالابتَ رعىَالدولةَالتفوَ ماَتَ كَ َ،ةنهاَالإنسانيَ مَمَ دَ خَ ةَبماَيَ السلميَ 
َ.(24)ختلفَمظاهرَالنبوغ،َومَ 

 :ف الصيل في القانون أساس جريمة قرصنة المصنَّ  -ثانياا 

َالتيَمَ  َلتلكَالحماية َالدستورَللبحوثَالعلميَ حَ نَ وفقاً َفقدَجاءتَنصوصَالقوانينَها َأوجبهَمتناغمةَمعَمة، ا
هاَالمشر َ  منَنطاقَبحثنا،َهَض َة،َحيثَإنَ عَاعتداءَعلىَالملكيةَالفكريَ الدستورَمنَتوفيرهاَ)الحماية(،َوتجريمَأفعالَعد 
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َالأساسَالقانونَلجريمةَقرصنةَالمصنَ  َ،(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَالنافذ45فَالأصيلَهوَنصَالمادةَ)ي لاحظَأن 
.َكماَي لاحظَأيضاً،َ(25)"يعتبرَأيَفعلَيرتكبَمماَيأتيَمنَأعمالَالقرصنةَالتيَيعاقبَعليهاَ....َ-1"ا،َوالتيَجاءَفيه

َالمشر َ  ؛َ(26)لالمعدَ 1969َ(َلسنة111َرقمَ)َالعراقيَ(َمنَقانونَالعقوبات476عَفيَالمادةَ)أن هَفيَذاتَالسياقَقدَنص 
القانونَأوَاتفاقيةَدوليةَانض َةَالمعنويَ علىَتجريمَكلَفعلَاعتداءَعلىَحقَمنَحقوقَالملكيَ  العراق.ََمةَللغيرَيحميهاَ إليهاَ

لناَرأيناَفيماَأوردهَالمشر  عَفيَالقانونينَ)ونقصدَقانونَالعقوباتَالنافذَوقانونَحمايةَحقَالمؤلفَالنافذ(،َفالجريمةََ،وهنا
صَالواجبَماَهوَالنَ َ:مادتينَالمذكورتينَآنفاً.َوالسؤالَهناقَعليهاَالقانونينَأعلاهَوفقاًَللبَ طَ ن يَ ََنَ مكنَأَ ةَالبحثَيَ حاليَ 

نعتقده وحسبَماَ (َمنَقانون45َنصَالمادةَ)َهوَأنَ َ،التطبيقَمنَقبلَالمحكمةَفيَحالَثبتَارتكابَتلكَالجريمة؟َوهناَ
نَالخاصَيقي  دَمنَقانونَالعقوباتَالنافذ،َكوََ،(476دونَنصَالمادةَ)َ،حمايةَحقَالمؤلفَالنافذَهوَالواجبَالتطبيق

ينَلاَتعارضَبينهماَمنَحيثَالعقوبةَوهيَالغرامة.َولكنَ َالعام،َمعَالإشارةَإلىَأنَ  اصَ)ونقصدَدَالنصَالخناَنؤي  النص 
دَالعقوبةَفيَالفقرةَ)منَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَالنافذ(،َكونَالمشر َ 45َالمادةَ دَنؤي  َ(َمنَهذهَالمادة،َفنحنَ 3عَقدَشد 

(َسالفةَالذكر.476َوسيتمَبيانَسببَذلكَفيَمحلهَالمناسب،َبينماَذلكَالتشديدَلمَينصَعليهَفيَالمادةَ)التشديد،َ

تَالقاضيَسلطةَتكييفَالجريمةَحَ ن مََ َ،(476كرَ)أيَمةَالذ َ المادةَمتقد َ َها،َهوَأنَ اضيفَلتأييدناَولسببهَالذيَبي نونَ 
مخالفةَأوَجنحة المادةَ)كونَعقوبةَالغرامةَجاءتَمَ،بكونهاَ اعتبرتَعقوبةََ،(َالتيَذكرناها45طلقةَدونَتحديدها،َبينماَ

َالغرامةَجنحةَووفقَماَسنتناولهَفيَالمبحثَالثاني.َوذلكَهوَالأساسَالقانونيَللجريمة.

 الفرع الثاني
َالطبيعة القانونية للجريمة

َأنَ  َنعتقد َالمحور؛َما َيَ سنتناولَفيَهذا َالمقام ةَالطبيعةَالقانونيةَلجريمةَقرصنعدَمنَأهمَمفاصلَهَفيَهذا
فَالأصيل،َونقصدَهنا،َأن ناَسنبحثَطبيعةَالجريمةَالقانونيةَمنَحيثَركنهاَالماديَوفقَالأسئلةَالتالية:َهلَالمصنَ 

يَوالإجابةَعلىَتلكَالأسئلةَتقتضَإيجابية أم سلبية؟ وقتية أم مستمرة؟ من جرائم الضرر أم الخطر؟الجريمةَأعلاه،َ
كرَمنَحيثَمظهرَالسلوكَالإالطبيعبحثَ معَالتنويهََ،جرامي،َومنَحيثَالنتيجةَالجرميةةَالقانونيةَللجريمةَسالفةَالذ  

نضيفَبأن نا؛َ ع،َفالإيجازَي لزمنا،َلضيقَمساحةَالبحث.َكماَ الفرعَبحثَموجباتَالأمورَدونَالتوس  سنتناولَفيَهذاَ بأن ناَ
َالطبي َبيان َضمناً؛ َسنتناول َالمناسب َالمكان َعقوبتها.َفي َحيث َومن َالمعنوي، َركنها َحيث َمن َللجريمة َالقانونية عة

فقرتينَكر،َوهذاَماَسنحاولَبحثهَوتوضيحهَعبرَالةَالذ َ بقونستأنفَدراستناَلهذاَالفرع،َمنَخلالَالإجابةَعلىَالأسئلةَسا
َالآتيتين:
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 الجرامي:ف الصيل من حيث مظهر السلوك الطبيعة القانونية لجريمة قرصنة المصنَّ  –أولا 

سنحاولَعبرَهذهَالفقرةَتسليطَالضوءَعلىَالطبيعةَالقانونيةَلهذهَالجريمةَمنَحيثَكونهاَجريمةَايجابيةَامَ
َ.ثلضيقَمساحةَالبحَ-كماَنو هناََ-وباختصارَ؛مَمستمرةَمنَجانبَآخرأهاَجريمةَوقتيةَومدىَعدَ َ،سلبيةَمنَجانب

دَأعضاءَجسدهَلت حها،َسلوكَت عرفَالجريمةَالإيجابيةَبأنَ بدءًَ الإنسانَبواسطةَأح  دثَإيجابيَيتمث لَبحركةَإراديةَي صدرهاَ

.َأماَالجريمةَالسلبيةَفهي،َامتناعَشخصَبإرادتهَعنَ(27)ةَمنَالحواسَالإنسانيةمكنَإدراكهَبأيَحاسَ تغييراًَملموساًَمَ 
َالقانونَالقيامَبهَ َإيجابيَ َالقيامَبفعلَ  .َووفقاًَ(28)عن تَ مََ توافرَالاستطاعةَلدىَالشخصَالمَ َفيَظروفَمعي نةَمعَلزومَأ م ر 

دَمنَعَ لأصيل،َهيَتَ فَاجريمةَقرصنةَالمصنَ َلهذاَالعرضَالبسيطَلتعريفَالجريمتينَ)الإيجابيةَوالسلبية(،َنستنتجَأنَ 
َمنهَللبيعدَأوَنَ فَمقلَ ة،َفصورةَالسلوكَالإجراميَفيَتلكَالجريمةَ)عرضَمصنَ الجرائمَالإيجابيَ  أوََوَالتداولأَسخاً

َلاَالامتناعَعنَالقيامَبفعلَإيجابي.َ،الإيجار(،َهوَفعلَجرميَإيجابيَيتضم نَفيَطي اتهَالقيامَبعمل

اً(؛َها،َتلكَالجريمةَالتيَيكونَفيهاَالسلوكَالإجراميَ)سلبياًَكانَأوَايجابيكماَت ع ر فَالجريمةَالوقتيةَ)الآنية(َبأنَ 
ناًَمنَعملًاَيقعَوبموجبه ََمتكو   ينتهيَالسلوكَالإجراميَولاَيستمر،َوبوقوعهَهذاَ)أيَالعمل(؛َتنتهيَالجريمةَفيَوقت 

َنوعاًَما ها،َتلكَالجريمةَالتيَيكونَفيهاَالسلوكَالإجراميَ)سلبياًَكانَأوَع ر فَبأنَ .َأماَالجريمةَالمستمرةَفتَ (29)قصير 

ناًَمنَعملًاَتَ  دَبإرادةَ جَ ةَوالتَ الاستمراريَ َهَ تَ لَطبيعَ ب قََ ايجابياً(؛َمتكو   َةَ دَ مَ ةَبَ برَ ريمة،َوتكونَالعَ منَتمامَالجَعلىَالرغمَ َفاعلهَ َد 
قبلَتمامها،َفاستمرارَالسلوكَالإجراميَ)الركنَالمادي(؛َبعدَلحظةَتمامََهذاَالسلوكَبعدَتمامَالجريمةَوليس ََاستمرارَ 

َللجريمة كره،َومنَخلالَتحليلَذَ َفَ نَ .َوبناءًَعلىَماَأَ (30)وقوعَالجريمةَوبإرادةَالفاعلَ)الركنَالمعنوي(؛َي ع دَاستمراراً
مةَالجَه،َنستنتجَبأنَ فَالأصيلَمعَمضمونَالتعريفينَأعلاصورةَالسلوكَالإجراميَلجريمةَقرصنةَالمصنَ  ريمةَمتقد  

َارتكابَفعلَعرضَمصنَ كر،َهيَوقتيَ الذ َ  منهَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجار،َهوَفعلَمكو َ سَ دَأوَنَ قلَ فَمَ ة،َلأن  نَلسلوكَخاًَ

َنَاستمرارها.مكَ ةَولاَيَ دَتامَ عَ اجراميَيقع؛َوبوقوعهَتنتهيَالجريمةَوتَ 

 ف الصيل من حيث النتيجة الجرمية:القانونية لجريمة قرصنة المصنَّ  الطبيعة -ثانياا 

محاولةَالاجابةَعلىَتساؤلَمفادهيتضمَ  الفقرةَ منَجعَ الجريمةَمدارَالبحثَتَ َهلَأنَ َ:نَموضوعَهذهَ الض َدَ رَرَ رائمَ

َيمكنَالقولطَ أمَالخَ  َجرائمَالض ََ،ر؟َوهنا َآثارَجَ ررَيترتَ أن  َآثارَملموسةرميةَبَعلىَارتكابها )ضررََتتمي زَبكونها
دَبحصولَضررَقدَيقعَعلىَ،بَعلىَارتكابهاَتلكَالآثارملموس(،َبينماَجرائمَالخطرَلاَيترتَ  د   حقََوإنماَمجر دَخطرَي ه 

.َفالنتيجةَفيَجرائمَالضررَهيَنتيجةَماديةَملموسةَ)ضرر(،َوتكونَلهاَأيضاًَنتيجةَ(31)يحميهاَالقانونََلحةأوَمص
َالنتيجةَفيَجرائمَالخطرَفهيَنتيجةَقانونيةَدونَالماديةَ)عدوانَمحتملَعلىَالحقَأوَالمصلحة(قانونية،َ .َ(32)أما
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(َمنَقانونَحمايةَحق45َوحسبَتلكَالتفاصيل،َوبناءًَعلىَتحليلناَللنصَالتجريميَالذيَأوردهَالمشرعَفيَالمادةَ)
منَعرضَ-2تكبَمماَيأتيَمنَأعمالَالقرصنةَ....َيعتبرَأيَفعلَيرَ-1"المؤلفَالنافذ،َوتحديداًَالنصَالذيَيقول،َ

َأوَلديهَسببَكافيَللاعتقادَبأنَذلكَ َمنه....َسواءَأكانَعالماً َأوَنسخاً َمقلداً للبيعَأوَللتداولَأوَللإيجارَمصنفاً
َجريمةَقرصنةَالمصنَ "ص.فَغيرَمرخَ المصنَ  صَنَ فَالأصيلَهيَجريمةَتندرجَضمنَجرائمَالخطر،َفَ ،َفإن ناَنرىَبأن 
دَبحصولَضررَيتمثَ ماَخطرَيَ عَواضح،َفهوَلمَيوجبَتحق قَضررَفعليَملموس،َوإنَ المشر َ  وَاعتداءَعلىَلَبعدوانَأهد  

يعَأوَللتداولَدَمستنسخَللبفَمقلَ دَأوَمصنَ فَمقلَ ع؛َأ لاَوهوَالمصن فَالأصيل،َفجر مَعرضَأيَمصنَ حقَيحميهَالمشر َ 
َالجريمةَتَ أوَللإيجار،َفالعرضَهوَخطوةَ َالقيامَبفعلَالعرضَفإن  َدَ عتمهيديةَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجار،َفبمجرد

مرتكبة.َوبهذاَتنتهيَدراستناَللمبحثَالأول،َالذيَحاولناَفيهَقدرَماَهوَمسموحَلناَضمنَنطاقَالبحث؛َبيانَمفهومَ
َيل.فَالأصيمةَقرصنةَالمصنَ فَالأصيل.َوفيَالمبحثَالتاليَسنتناولَموضوعَأحكامَجرَجريمةَقرصنةَالمصنَ 

 المبحث الثاني
 ف الصيلأحكام جريمة قرصنة المصنَّ 

يل؟َفَالأصفيَهذاَالمبحثَسنحاولَالإجابةَعلىَسؤالينَمضمونهماَهو:َماَهيَأركانَجريمةَقرصنةَالمصنَ 
كرَضمنَمطلبين،َوماَهوَالجزاءَالجنائيَلجريمةَقرصنةَالمصنَ  ميَالذ   فَالأصيل؟َوستكونَالإجابةَعلىَالسؤالينَمتقد  
َسيكونَتحتَعنوانَ)الجزاءَالجنائيَللجريمة(.َوالآخرالأولَسيكونَتحتَعنوانَ)أركانَالجريمة(،َ

 المطلب الول
 ف الصيلأركان جريمة قرصنة المصنَّ 

َلكلَجريمةَ َ)الركنَالمادي( ن ي نَعام ي نَه ما: تملَالبناءَالقانونيَللجريو)الركنَالمعنوي(ر ك  َيك  َفبتوافرها مة.َ،

نَالماديَةَبها،َإضافةَإلىَوجوبَتحق قَالركنيق قَركنَأوَأركانَخاص َحَ تَ حق قَإلاَبَ تَ قيمَولاَتَ تَ سَ وبعضَالجرائمَلاَتَ 
دَتلكَالجرائمَالتيَ َ،كنَخاصَبهاتحق ق ها؛َتحق قَرََملزَ تَ سَ يَ والمعنويَفيها.َوجريمةَقرصنةَالمصن فَالأصيل،َهيَأح 

َتحقَ  َوجوب َإلى َالرَ إضافة َالجريمة،َق َمحل َوهو َوحيد َخاص َركن َالجريمة َلهذه َحيث َفيها. َوالمعنوي َالمادي كنين
فيَالفرعََنالركنينَالعام يَوسنبحثوسنتناولَبحثهَفيَالفرعَالأول،َوالذيَسيكونَعنوانه،َ)الركنَالخاصَللجريمة(،َ

َنَ)الأركانَالعامةَللجريمة(.تحتَعنواَالآخر

َ
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 الفرع الول
 ف الصيلجريمة قرصنة المصنَّ لالركن الخاص 

أوَالعناصرَالمَ  للجريمةَ قانونيَ الأركانَالخاصةَ أماَ هيَحالةَ أوَواقعيَ فترضةَ، اةَ قبلَقيامَ يكونَوجودهاَ لجريمة،َةَ،
َفيَتوافرَالأركانَالعامةَللجريمة،َوتلكَالأركانَق قَمنَتوافرَهذاَالوجودَقبلَأنَتخوضحَ ت تَ ََنَ ويجبَعلىَالمحكمةَأَ 

َبمحلَ َتتمث ل َوقد َارتكابها، َزمان َأو َالجريمة َارتكاب َبمكان َتتمث ل َقد َأو َعليه، َالمجني َأو َالجاني َبصفة َتتمث ل قد
ركنَإنَكانَلل بَوجودَتلكَالأركانَأوَاطَ صَالتجريميَعلىَتَ النَ َمنض َصَالقانونَن يَ ََويجبَأنَ َ.وغيرَذلكَ،(33)الجريمة

.َ(34)وتطل بها؛َيكونَأماَمنَأجلَتحق قَالجريمةَابتداءًَأوَمنَأجلَاعتبارَالجريمةَمنَنوعَالجنايةَأوَالجنحةَ.وحيداًَ
سلوكَمحلَالجريمة(،َأيَالشيءَالذيَيقعَعليهَالوبالنسبةَلجريمةَقرصنةَالمصن فَالأصيل،َفركنهاَالخاصَيتمث لَبـ)

هَعليهلتحق قَالجريمةَموضوعَالبحثَالإجرامي.َوهذاَالمحلَاستلزمهَأوَاشترطهَالمشر  عَ ،َوهوَوجوبَ(35)منَخلالَنص  
يل؟َالأصَففَي عدَمحلًاَلجريمةَقرصنةَالمصنَ كرَمصن فاً.َولكنَالسؤالَهنا:َهلَكلَمصنَ أنَيكونَالمحلَسابقَالذ َ 

َعليهَالمشر َ حَ فَمَ والجوابَهوَأنهَلكيَي عدَالمصنَ  تتوافرَفيََجبَأنَ ع،َيلًاَللجريمةَموضوعَالبحث،َفإن هَوفقاًَلماَنص 
َلًاَللجريمة،َوتلكَالشروطَهيَكماَيلي:حَ عدَمَ فَشروطَلكيَيَ ذلكَالمصنَ 

منَقانونَحمايةَحقَالمؤلفََ،(45تَالمادةَ)ستنسخاًَمنه.َحيثَنص َقل داًَلمصن فَأصيل،َأوَمَ فَمَ أنَيكونَالمصنَ  -1
مالَالقرصنةَ...َ-1"النافذَعلىَأن ه،َ يأتيَم نَأع  اَ ت برَأيَفعلَي رت كبَمم  َللبيعَأوَللت داولَأوَللإيجارَ-2ي ع  منَع ر ض 

 ."مصن فاًَمقل داًَأوَن سخاًَمنهَ...
دونَترخيص.َحيثَنَأعلاه،َقدَتمَ أنَيكونَالتقليدَأوَالاستنساخَللمصن فَوالمذكورينَفيَالفقرةَ -2 منهماَ تَالمادةَأياًَ ص 

لَي رت ك بَمم اَي أتيَمنَأ عمالَالقرصنةَ...َ-1"ه،َ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَالنافذَعلىَأنَ 45) ت ب رَأيَف ع  -2ي ع 
خاًَم نهَ...َسواءَ َللبيعَأوَللت داولَأوَللإيجارَمصن فاًَمقل داًَأوَن س  َع ر ض  َكم ن  ب ب  َعالماًَأوَلديهَس  افيَللاعت قادَأ كان 

َذلكَالمصن فَغيرَمرخ ص  ."بأن 

خ؟َبَ  ن فَالم ست نس  ل دَوالم ص  نَالمصن فين،َيَ صَالمشر  عَعلىَتعريفَهذَ نَ دءًَلمَيَ والسؤالَهنا،َماَالمقصودَبالمصن فَالم ق 

َعلىَعدمَجوازَالتَ ولكنهَنَ  هَبأي َ ر فَبالمصن فَمنَخلالَاستص َص  كلَ َنساخ  ة،َوسواءَسواءَبصورةَمؤق ت ةَأوَدائمَ،ش 
طَ  س  زنهاَفيَو  منهَالسينمائيَأوَخ  مؤل  فَأوَم نَب دونَإ ذنَك تابيَم نَالَأوَالكترونيَ َر قميَ َعلىَفيلمَفوتوغرافيَوب ض 

له مهور(36)ي خو   َللج  ه  ر فَناقلَللملكيةَ،،َأوَت وزيعهَعنَطريقَالبيع(37)،َكماَلاَيجوزَن سخ  َت ص  دونَذلكََ؛(38)أوَأي 
خَم نَالمصن ف،َحتىَلوَبإذنَمالكَحقَالمؤل فَ،الإذن.َولاَيجوزَأيضاًَ .َوقدَأجازَالقانونَلأيَ(39)استيرادَأيَن س 
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د،َ.َأم اَالمصن فَالم قلَ (40)مصن فَلاستعمالهَالشخصي،َإذاَكانَهذاَالمصن فَمنشوراًَأيَسخةَواحدةَمنَشخصَعملَنَ 
خاًَمنهَللبيعَأوَ َعلىَتجريمَفعلَع ر ضَمصن فَمقل دَأوَن س  فلمَيتناولهَالمشر  عَأيضاً؛َلاَتعريفاًَولاَتوضيحاً،َسوىَنص 

َعلىَأنَ (41)للتداولَأوَللإيجار ركاؤهمَعندََ،َكماَنص  سةَالتيَاستخدمتَمنَقبلَالمقل  دينَأوَش  لقَالمؤس  للمحكمةَغ 
َثانيةًَ َلمرةً َأوَالمصن فَالم ستنسخ(،َ(42)الإدانة َالمصن فَالمقل د َتساؤلَبخصوصَالركنَالمفترضَ)ونقصد َلنا َوهنا .

-2"فَالنافذ،َحيثَجاءَالن صَعلىَالشكلَالآتي:َ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 45واللذينَتمَالنصَعليهماَفيَالمادةَ)

َللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجارَمصن فاًَمقل داًَأوَن سَ  دَالمشر  عَهنا،َقص َ.َومضمونَتساؤلناَهو،َهلَيَ "خاًَمنهَ...منَع ر ض 

دَعرضَالمصن فَهذاَضَالمصن فَالمقل دَأوَن سخاًَمنَع رَ  المصن فَالمقل دَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجار؟َأمَإن هَيقص 
ََ:؟َوبعبارةَتساؤليةَأخرىَ(الم ستنسخالأصيلَ)مصن فَنسخاًَمنَالأوَأوَن سخاًَمنَهذاَالمصن فَالمقل دَالمقل دَ هلَأن 

جابةَوالإَ؟صيلَأمَعائداًَعليهماَمعاًَ،َأمَعائداًَعلىَالمصن فَالأم قل دنسخاًَمنه(،َعائداًَعلىَالمصن فَالَوأمصطلحَ)
َلتحتاجَالىَتحليلَالن ص،َومنَثمَبيانَرأيناَبخصوصَذلك.َلذاَن كملَإجابةَسؤالناَالسابق؛َلارتباطهَتحليلياًَبالسؤا

فهَد،َفهناكَمنَعرَ فَالمقلَ ستنسخ؟َبالنسبةَللمصنَ فَالمَ دَوالمصنَ فَالمقلَ اللاحقَلهَأعلاه،َألاَوهو،َماَالمقصودَبالمصنَ 
َصحيحَبحيثَيَ َبَ ه،َ"اصطناع َشيءَكاذَ بأنَ  َشيء  ق  َالعَ شابَ تَ علىَن س  بَ هان،َإذَأن  فيَكَ يَ الاختلاف،َفَ َيس َلَ هَوَ برةَبأوجهَالش 

لَ (43)"هورمَ اعَالجَ دةَخَ جَ رَ الت شاب هَإلىَدَ أنَي ص 
نعَمَ  رارَ ن فَعَ ص َ.َكماَع ر  فَبأن ه،َ"ص  َيَ َلىَغ  .َ(44)"ميهَالقانونَحَ مصن ف 

َالمصن فَالمَ هَ وي لاحظَعلىَالتعريفينَالسابقين،َأن ه ماَذَ  ه َمصنفاًَآخرَأصيلًا،َبَ شنعَلمصن فَيَ قل دَيعنيَعمليةَص َبا؛َبأن 
َكبيرَبحيثَيَ َهَ هَ شبَ مئةَبالمئة،َأوَلاَيتطابقَمعهَمئةَبالمئة،َوإنماَيَ َقدَيتطابقَمعه لتمييزَبينهما؛َإلاَبَاصعَ إلىَحد 

َ َبمحتوى َوالتركيز َالتدقيق َخلال َالمصنَ (45)الاثنينمن َأما َالمَ . َللمصن فَف َمطابقة َنسخاً َإعداد َبه، َفي قصد ستنسخ،
هازَخاصَبالنَ الأصيل،َمنَخلالَالم طبعةَأوَك تاب ت هَبالي د،َ فوتوغرافياًَأوَب ج  خَأوَبالآلةَالكات ب ة،َأوَمنَخلالَت صويرهَ س   َ

َبرنامجَمعي نDVDَ(َأوَقرصَ)CDأوَاستنساخهَإلكترونياًَفيَق رصَ)َإنَكانَالمصن فَك تاباًَمثلاًَ خ  (َأوَهارد،َأوَن س 
جيلهَعلىَت زالَوبرايلَلمكفوفيَالبصرَأوَت س،َوأيضاًَمنَخلالَالميكروفيلمَوالن سخَبطريقةَالاخَ )أصيل(َمنَالكمبيوتر
،َفالأولَ)التقليد(،َهوَعمليةَصنعَمصنَ التقليدَغيرَالنَ َ.َوهناَيت ضحَأنَ (46)شريطَكاسيتَأوَفيديو خ  يشبهَمصنفاًََفس 

َكبير(،َكمامعهَأصيلًا،َقدَيتطابقَمعهَمئةَبالمئةَأوَلاَيتطابقَ َماَ)حد  ذلكََرىَبأنَ نَمئةَبالمئة،َوإنماَيشبههَإلىَحد 
مَمؤل  فَآخرَدَيكونَباسقلَ فَالمَ التقليدَقدَيكونَبالمعلومات،َأوَالبيانات،َأوَالمحتويات،َأوَغيرَذلك،َلكنَذاتَالمصنَ 

(،َفهوَغيرَاسمَالمؤل  فَالحقيقيَللمصنَ  خ  بيانات،َأوَالمعلومات،َأوَالَيحتويَعلىَذاتفَالأصيل.َأماَالثانيَ)الن س 
.َمعَهامنَافَالأصيل،َلكنهَنسخةَأخرىَغيرَالأصيلةَقدَتمَنسخهمصنَ غيرَذلكَمنَالتيَيتضم نهاَالأوََ،محتوياتال

َقرصنَواحد،َونقصدَهنا،َأنهَمنَالمتوق عَأنفَمَ هَمنَالممكنَافتراضَجمعَالعمليتينَفيَمصنَ وجوبَالإشارةَإلىَأنَ 
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ل هَفَمقلداًَفقط،َأوَمستنيكونَالمصنَ َفرضيتَأنَ َداًَومستنسخاًَلعد تَنسخ.َكماَإنَ فَذاتهَمقلَ يكونَالمصنَ  سخاًَفقطَك 
فَالنافذ،َ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 45/2نصَالمادةَ)فيَمقَعَ نَخلالَالتدقيقَبَ أوَبعضهَهيَواردةَأيضاً.َوهناَومَ 

علىَالمصنَ َنرىَبأنَ  )أوَنسخاًَمنه(،َهيَعائدةَ هافقطَدفَالمقلَ عبارةَ د  يقصدَاستنساخََدونَغيرها،َأيَلاَ،َفالمشر  عَي ق ص 
منهسأوَنَ "منَحيثَتحليلَالنص،َفعبارةََ-لاَلبسَفيه-غويَواضحَفَالأصيل،َفالبناءَوالمعنىَاللَ المصنَ  ؛َالمقصودَ"خاًَ

نه (-،َكونَ(دقلَ فَالمَ نسخاًَمنَالمصنَ )بهاَهناَ كَأوَأكثرَمنَعَغيرَذلالمشر َ َرادَ د،َولوَأَ قلَ فَالمَ عائدةَعلىَالمصنَ َ-)م 
َقدَ(،َلكانَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجارَفَالأصيلالمصنَ منَنسخََرضعحالةَذلكَ)أيَأرادَتجريمَ النحوََعلىَنص 

عضه فاا أصيلاا مستنسخاا كله أو بفاا مقلداا أو نسخاا منه أو مصنَّ )من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنَّ الآتي:َ
حناها،َونقصدَبعبارةَ)الأَ سَ وهذاَرأيناَوتحليلناَالذيَب ن يناهَعلىَالأَ .َ(47)(... دون ترخيص س(؛َتعريفَسسَالتيَوض 

فترضَالذيَنصَالمَ بالَعَإلىَالأخذَ غويَوالقانونيَأيضاً.َوندعوَالمشر َ صَالتشريعي،َوبناؤهَاللَ المصطلحين،َوتحليلَالنَ 
َ زَمنَحمايةَحقوقَالمؤََ،فَالأصيلجنائيةَأوسعَللمصنَ رَحمايةَ،َكونَذلكَيوف َ بينَالقوسينَأعلاهذكرناه ل  فَوي عز  

فهَهوَل َ كلهَأوَبعضهَدونَترخيصَمنَمؤَسواءَتمَاستنساخَهذاَالمصن فَفَالأصيلَالمصنَ منَسخَنَ عرضَعه،َفويشج َ 

َالتطوَ  َظل َفي َخاصةً َواسع، َنطاق  َوعلى َالحدوث َوارد َفعل َوتحديداً َالتكنولوجي، َالمجال َفي َالحاصل َمجر الَفي
َعليهاَالمشر َ َالكومبيوترَوالأنترنيت. قها،َجبَتوافرهاَأوَتحقَ عَوأوَوعليهَووفقاًَللمعطياتَالتيَتمَبيانهاَأعلاه،َوالتيَنص 

لمَيكنَمحلَالجريمةَمصنَ فإنَ  مقلَ هَإذاَ أوَنَ فاًَ الخاص،َهيَلاَتتحقَ داًَ بحثَركنهاَ َالجريمةَالمتناولَحالياًَ منه،َفإن  ق،َسخاًَ
َفَالأصيلَإنَتوافرتَأركانها.َوذلكَهوقَجريمةَأخرىَغيرَجريمةَقرصنةَالمصنَ لإشارةَإلىَجوازَأوَإمكانيةَتحقَ معَا

َ،َوتالياًَسنتناولَفيَالفرعَالثانيَموضوعَالأركانَالعامةَللجريمة.(محلها)الركنَالخاصَللجريمةَوهوَ

 الفرع الثاني
َف الصيلجريمة قرصنة المصنَّ لالركان العامة 

تتوافرَفيَكلَجريمةَأركانَعامة،َوهذهَتكونَماديةَومعنوية،َوالسؤالَفيَهذاََهَيجبَأنَ كماَنو هناَسابقاً،َأنَ 
َالمصنَ  َماهيَالأركانَالماديةَوالمعنويةَلجريمةَقرصنة َفَالأصيل؟َوللإجابةَعلىَالمقام: كَالسؤال،َسنتناولَتلهذا

هَووفقاًَللفقرتينَالأركانَ)الماديةَوالمعنوية(؛َكَ  د  َ:الآتيتينلًاَعلىَح 

 :ف الصيلجريمة قرصنة المصنَّ لالركن المادي  -أولا 

َالجريمةَموضوعَذلكَالركن،َهيَت عدَمنَالجرائمَذاتَالسلوكَالمحض،َفهيَمنَجرائمَ تناولناَوبحثناَسابقاًَأن 
هيَلاَتَ َ-الشكلية-َالخطرَلاَالضرر أيَبمعنىَ، منَالجلاَالماديةَ، تفعدَ وذلكَالتحليلَالذيَبي ناَ ذاتَالنتيجةَ. اصيلهَرائمَ
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ص،َيؤديَإلىَمَ خَ سابقاًَفيَمكانهَالمَ  نتيجةَزائداًَالَض،َفإنَ حَ هَماَدامتَتلكَالجريمةَهيَذاتَسلوكَمَ عادلة،َهيَأنَ ص 

لاَيَ  السببيةَ وبالتاليَالعلاقةَالعلاقةَ هناَ، غيرَمطلوبةَ الجرميةَ فالنتيجةَ توافرهماَ، بينَاللزمَ سلوكَالإجراميَوالنتيجةَالسببيةَ
ي د،َكوَ الجرميةَلاَمحلَلبحثهاَأصلًا،َسواءَتحق قتَأمَلمَتتحقَ  قَق قَبمجر دَتحقَ نَالجريمةَتتحق،َفبحثهاَضرباًَمنَالت ز 

لالَخفَالأصيل؟َويمكنَمنَماَهوَالسلوكَالإجراميَلجريمةَقرصنةَالمصنَ َ:السلوكَالإجرامي.َوعليه،َفالسؤالَهنا
َالعرضَهو2َو45/1َالتدقيقَبنصَالمادةَ) (َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَالنافذ،َالإجابةَعلىَالسؤالَبالقول،َأن 

َنطرحَسؤالَمضمونه:َهلََ،السلوكَالإجراميَلهذهَالجريمة.َوهناَأيضاًَ كلَعرضَهوَسلوكَإجراميَللجريمةَسابقةَأن 
ةَبيانَماهيَ قاًَسابفَمقل دَأوَنسخاًَمنه،َوقدَتمَيكونَالعرضَلمصنَ َشر  عَأنَ كر.َوالإجابةَهيَكلا،َوان ماَاستلزمَالمالذ َ 

َمنهفَالمقلَ المصنَ  صَدَأوَنسخاً َلتجنَ فيَمكانهَالمخص  َلنَنتناولَذلكَهنا؛ َلذا َفعلَالعرض،، فماََبَالتكرار.َأما
داًَاًَمقلَ فيَللجريمة،َفلاَب د َمنَعرضَمصنَ المقصودَبهَكسلوكَإجراميَفيَمقامَهذهَالجريمة؟َبدءًَحتىَيقومَالركنَالماد

َالجريمةَ أوَنسخاًَمنهَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجار؛َبهدفَحصولَالجانيَعلىَأرباحَوفوائدَمقابلَذلك،َمعَالإشارة؛َأن 
فَبسعرَنَ قَسواءَحصلَالجانيَعلىَتلكَالأرباحَأوَالفوائدَأمَلمَيحصلَعليهاَلسببَخارجَعنَإرادته،َكبيعَالمصتتحقَ 

أقلَمنَتكاليفَتقليده.َوالعرضَهوَفعلَيسبقَعمليةَالبيعَأوَالتداولَأوَالإيجار،َوالأصلَفيهَكيَي عدَسلوكاًَإجرامياًَ
هَيجبَأنَيقعَعاماً،َأيَأمامَجمعَأوَجمهورَمنَالناس،َمعَإمكانيةَحصولهَبصورةَخاصة،َكعرضَفيَهذاَالمقام،َفإنَ 

دَأوَنسخاًَمنهَفيَمحلَأوَفَالمقلَ ،َفهوَيكونَ)أيَالعرض(،َبوضعَالمصنَ (48)بشرائهدَعلىَشخصَيرغبَمصن فَمقلَ 
صَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجار،َفيكونَفيهَذلكَالمصنَ  َآخرَمخص  مشترينَأوَفَالفَتحتَتصرَ مكتبةَأوَأيَمكان 

َإذاَطالمتداولينَأوَالمستأجرينَلذلكَالمصنف،َحتىَلوَلمَيراهَهؤلاءَفعلًا،َبحيثَيتس لبهَ)أيَلمهَمنَيريدهَمباشرةً
بأنَ (49)ف(المصنَ  نراهَ دَأوَنسخاًَمنهَلمتناولَشخصَأوَشخصينَأوَعد تَأشخاصَفَالمقلَ ه،َاتاحةَالمصنَ .َفالعرضَهناَ

َمنَالناسَدونَترخيصَقانوني؛َبقصدَبيعه ،َأوَتداولهَأوَايجاره،َبهدفَالحصولَعلىَفوائدَأوَأرباحَ(50)أوَلجمهور 
دَأوَنسخاًَمنهَلاَيوجبَأنَيكونَوضعهَأمامَناظرَالأشخاص،َفَالمقلَ عرضَالمصنَ َالعمليات،َكماَنرىَبأنَ منَتلكَ

(َمنَقانونَحماية45/2َعَووفقاًَلنصَالمادةَ)وإنماَيكفيَطلبهَلأجلَشراؤهَأوَتداولهَأوَايجاره.َوهناَنودَبيانَأنَالمشر َ 

حيثََلذاته،َسواءَاستنساخَمصن فَأصيلَأوَمصن فَمقل د،فعلَالاستنساخََأوَ،جر  مَفعلَالتقليدَلذاتهحقَالمؤلف،َلمَيَ 
فَمصنَ َجر مَفعلَالعرض،َونقصدَعرضفقطَفَالأصيل،َوإنماَقَجريمةَقرصنةَالمصنَ سلوكاًَإجرامياًَي حق َ َلمَيعتبرهما

َنائيةمايةَالجثغرةَنحوَعدمَتوفيرَالحَبسب َ دَأوَنسخاًَمنهَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجار.َوهذاَنراهَنقصٌَتشريعيَيَ مقلَ 
َللنص،َفقدَيحصلَمثلًا،َأنَيقومَشخصاًَماَبتقليدَمصنَ الكافيةَلحقوقَالمؤلَ  دونَعرضهََفف،َويحتاجَذلكَإلىَتعديل 

مقرصنََفللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجار،َوإنماَفقطَلتجربةَفعلَالتقليدَمثلًاَأوَبيعهَمباشرةًَلشخصَيجهلَأنَالمصنَ 
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تجريمَكرَ(َآنفةَالذ َ 45(َمنَالمادةَ)2نصَالفقرةَ)َتضمينعَد(،َأوَغيرَذلك،َمنَدونَعرضه.َلذاَنقترحَعلىَالمشر َ )مقلَ 

ث  لَسلوكاًَاجرامياًَلاَمفعلَتقليدَمصن فَأصيلَوفعلَاستنساخهَوفعلَاستنساخَالمصن فَالمقل د،َفكلَتلكَالأفعالَنراهاَتَ 
لحمايةَالجنائيةَمنَتعزيزَاَلَ ل  قََ كر،َكونهاَتَ هَفيَالفقرةَأعلاهَمنَالمادةَسابقةَالذ َ يقلَخطورةَعنَالسلوكَالمنصوصَعلي

صَكماَيكونَالنَ َ،َنقترحَأنَ (51)فَالأصيل.َوتماشياًَمعَمقترحناَالسابقَذكرهفَأوَصاحبَالمصنَ اللازمَتوافرهاَلمؤلَ 
عضه فاا أصيلاا مستنسخاا كله أو بنسخاا منه أو مصنَّ فاا مقلداا أو )من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار مصنَّ يلي:َ

وفيَهذاَ(.َ.أو قلَّد  مصنَّفاا أصيلاا أو استنسخه كله أو بعضه دون ترخيص أو استنسخ مصنَّفاا مقلَّداا ... دون ترخيص
َ)العرض(،َهوَالسلوكَالإجراميَالوحيدَلجريمةَقرصنةَالمصنَ  َيسأل،َهلَأن  َسائل  فقاًَلرأيناَصيل؟َووَفَالأالمقام،َر ب 

َالإجابةَهيَكلا.َ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 45نصَالمادةَ)َعلىلاعَالدقيقَلناَلهَبعدَالاط َ الذيَتوص َ فَالنافذ،َفإن 
عَلضيقَن بَالتوسَ جَ ت ََ،ولكنَهناكَسببينَدفعانا؛َنحوَعدمَتناولَغيرَذلكَالسلوكَ)ونقصدَالعرض(.َأماَالأولَفهو

َالنَ َة.المساحةَالبحثيَ  اَمَ وية،َمَ غصَالقانونيَقدَجاءَركيكاًَوغيرَدقيقَمنَالناحيةَاللَ أماَالسببَالثاني،َفيتمث لَبكونَأن 

َذلكَالأمرَيحتاجَإلىَالتوسَ  وَمعرفةَعَوالتحليلَوالاجتهادَنحأدىَإلىَعدمَوضوحهَمنَالناحيةَالقانونية،َوبالتاليَفإن 

َمنَيَ  َالمشر َ ظَصَسي لاحَ عَعلىَالنَ ط لَ ني ةَالمشرع.َوباختصارَأن  ذيَأدىَإلىَغوياً،َالأمرَالعَقدَجانبَالصوابَلَ بأن 
منَحرفَالعطفَ)أو(،َفالأخيرَهوَالصحيح فبه ََ،مجانبةَالصوابَقانونياً،َكونهَقدَاستعملَحرفَالعطفَ)الواو(،َبدلاًَ

ةَصور،َحيثَجاءَنصَالمادةَ)َفَالأصيلَلهصَويكونَالسلوكَالإجراميَفيَجريمةَقرصنةَالمصنَ يستقيمَالنَ  (45َعد 
فاًَمقلداًَأوَمنَعرضَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجارَمصنَ -2"علىَالشاكلةَالآتية،َالنافذَمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَ

أدخلهَإلىَالعراقَأوَأخرجهَمنهَسواءََ)و(استخدمهَلمصلحةَماديةََ)و(نقلهَإلىَالجمهورَبأيةَوسيلةََ)و(نسخاًَمنهَ
َذلكَالمصنَ أكانَع َأوَلديهَسببَكافيَللاعتقادَبأن  نَالعاطفةَبينَالأقواس؛َنقترحَأَ)الواو(.َفـ"فَغيرَمرخصالماً

َ اًَصَإلىَالعراقَأوَإخراجهَمنه؛َصورَفَغيرَالمرخَ العاطفة،َليكونَالنقلَوالاستخدامَوإدخالَالمصنَ َ)أو(ت ست بدلَبـ
َماَذكرناهَأعلاهَهوَي مث  لَني ةَالمشر َ كر.َونرىَللسلوكَالإجراميَللجريمةَآنفةَالذ َ  رَالمقصودَعَلكنَخانهَالخطأَغيبأن 

مَاستنتجناهَمنَخلالَالنصَذاته،َحيثَيَ فيَالجانبَاللَ  (َمنَالمادة1َلاحظ،َأنَالمشرعَفيَالفقرةَ)غوي،َوتحليلناَلماَتقد 
َعلىَأنَ (َمنَالقانونَمعنيَالذ َ 45) ََ،"بَمماَيأتيَمنَأعمالَالقرصنةَ...يعتبرَأيَفعلَيرتك"َ،هكر،َقدَنص  بمعنىَأن 

د تَأفعالَمعتبراًَإي اهاَمعَفعلَالعرضَمنَأعمالَالقرصنَدَ ص َ)العرض(،َوإنماَقَ فعلَالمشرعَني تهَكانتَليسَفقطَ ة،َع 
(َمن2َ)فَالأصيل.َكماَأنَالمصطلحاتَوالجملَفيَالفقرةَوبالتاليَتعدَصوراًَللسلوكَالإجراميَلجريمةَقرصنةَالمصنَ 

َصياغةَنصَالمادةَ)منَالناحيةَاللغويةَصَالمذكور؛َجاءتَعائمةَالنَ  (45َلاَي كم لَبعضها؛َالبعضَالآخر،َونرىَبأن 
 ََ متين،َفكانَمنَالقانونَآنفَالذ  وبالتاليَقانونياً،َفهيَواضحةَمنَالناحيتينَالمتقد   ق ةًَلغوياًَ َد  كرَقبلَالتعديل،َكانتَأكثر 



 
 

 

319 
 

Quarterly Refereed and Scientific Journal Issued By College of Law in Babylon University 

Online ISSN:2075-7220 Print ISSN:2313-0377 

https://iasj.rdd.edu.iq/journals/journal/view/153 

 

 ةللعلوم القانونية والسياسيمجلة المحقق الحلي 

 ثانيالالعدد  / 2025 / عشر السابعةالسنة 

Al-Mouhaqiq Al-Hilly Journal for Legal and Political Science 

Seventeenth year / 2025 / Second issue  

 

منَباعَأوَعرضَللبيعَ-2برَمكوناًَلجريمةَالتقليدَويعاقبَعليهَ...َكلَمنَارتكبَالأفعالَالآتية:َيعت"صَيقول،َالنَ 
منَقلدَفيَ-3فاتَمنشورةَفيَالخارجَ....َفاًَمقلداًَ)أو(َأدخلَللعراقَدونَإذنَالمؤلفَأوَمنَيقومَمقامهَمصنَ مصنَ 

يانَالنصَ.َوبعدَب"رهاَأوَتولىَشحنهاَإلىَالخارج.َ...فاتَأوَصدَ فاتَمنشورةَبالخارجَأوَباعَهذهَالمصنَ القطرَمصنَ 

َذلكَلنَ  معي ن،َألاَوهو،َبكونهََصَمنَجانبعَفيَتعديلَالنَ دَموقفَالمشر َ ضيف،َبأن ناَنؤي  القديمَقبلَتعديله،َفإن ناَننتهز 
َمحضَدونَالنصَعلىَتجريمَأفعالَالبيعَأوَالتداولَأوَالإيجارَكصورَأخرىََ؛اكتفىَبفعلَ)العرض( َاجرامي  كسلوك 

َالذ َ  ،َفمجر دَالعرضَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجار،َهوَمَ للسلوكَمار  دَلوَنصَقَللجريمة،َوبالتاليَيكونَمنَالتزيَ حق َ كر 
َ؛بارتكابهاَ،عدَصوراًَللسلوكَالإجراميتلك؛َمنَبابَأولىَتَ علىَالبيعَأوَالتداولَأوَالإيجارَكصورَللسلوكَالإجرامي،َف

ريمة.َوهذاَقَتلكَالجحق َ دَالعرضَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجارَيَ ماَدامَمجرَ َ،فَالأصيلجريمةَقرصنةَالمصنَ تتحق قَ
َتحليلناَللركنَالمادي،َقدَنكونَأصبناَفيهَالصواب،َوقدَنكونَجانبناه.

 :ف الصيلجريمة قرصنة المصنَّ ل الركن المعنوي  -ثانياا 

،َواستنتاجناَلذلك؛َ(52)فَالأصيلَمنَحيثَركنهاَالمعنويَمنَالجرائمَالعمديةدَجريمةَقرصنةَالمصنَ عَ بدءً،َتَ 
َالجرمي(53)صَذاتهم ستخلصَمنَمنطوقَالنَ  َيتمث لَبالقصد َفالركنَالمعنويَفيها َهوَالقصدَ(54)، َما َوالسؤالَهنا، .

 ق قَهذهَالجريمة؟حَ تَ لتَ الجرميَالمطلوبَتوافرهَ

السؤال،َفلاَبَ دَ تَ  فيَالإجابةَعلىَهذاَ دَارتكابَالفاعلَمجرَ تحق  قةَبعدَالجريمةَمَ هَمنَالناحيةَالقانونيةَلاَتَ دَمنَبيانَأنَ ر جاًَ
مقلَ للسلوكَالإجراميَ)عرضَمصنَ  منه(،َأيَبمجر دَتحقَ فاًَ فسيةَبينَهذاَنَقَالركنَالمادي،َإذَلاَبدَمنَرابطةداًَأوَنسخاًَ

َللجريمة َالمعنوي َالركن َي عد َالرابطة َتلك َفتوافر َالسلوك، َوذلك َتتحقَ (55)الفاعل َوبالتالي َ)أيَ، َلها َالعامة َالأركان ق
بهاَالجاني؛َلدىَمرتكَالجريمة(.َأماَعنَالقصدَالجرميَموضوعَتساؤلنا:َفأساساً؛َيجبَفيَكلَالجرائمَالعمديةَأنَيتوافر

العلمَوالإرادةتحقَ قصدَجرميَعام،َوالذيَي .َوفيَمحلَ(56)قَبتوافرَأهليةَالجانيَالجزائيةَ)المسؤوليةَالجزائية(؛َبعنصريهاَ
دركةَةَومَ رَ هَيجبَأنَتكونَإرادةَالجانيَنحوَارتكابَالسلوكَالإجرامي؛َإرادةَحَ فَالأصيل،َفإنَ جريمةَقرصنةَالمصنَ 

َذلَخَمنهَ سَ دَأوَنَ فَمقلَ ختارة،َوأنَتت جهَتلك؛َنحوَعرضَمصنَ ومَ  كَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجار،َمعَعلمَالجانيَبأن 
افيةَتدلَفه،َأوَتوافرَسببَأوَأسبابَكصَمنَقبلَمؤل َ رخَ فَغيرَمَ ذلكَالمصنَ َفَعلىَهذهَالشاكلة،َوعلمهَبأنَ المصنَ 

جابةَعلىَتساؤلنا.َأماَعنَمث  لَنصفَالإالقصدَالجرميَالعامَللجريمة،َوهوَيَ هوَ.َوهذاَ(57)علىَاعتقادَالجانيَبذلك
،َألاَ(58)توافرَقصدَجرميَخاصَ؛هاق قََ حَ تَ بَلَ صيل،َتوجَ الأفَمصنَ الالنصفَالثانيَللإجابة،َفهوَأنَجريمةَقرصنةَ

دَمقلَ َفوجوبَأنَيتوافرَلدىَالجانيَني ةًَخاصةَعندَقيامهَبارتكابَسلوكهَالإجراميَالمتمث  لَبفعلَعرضَمصنَ َ،وهو
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ةَف رََ نص َف،َكماَقدَتكونَتلكَالنيةَعندَالجانيَمَ ،َأوَإيجارَذلكَالمصنَ (59)وتلكَالني ةَهيَبيعَأوَتداولأوَنسخاًَمنه،َ

وَتداولَفعلَالعرضَمنَبيعَأَهمكنَتحقيقه،َأيَحسبَماَينتجَعننحوَتحقيقَ)البيعَوالتداولَوالإيجار(،َوحسبَماَيَ 
تىَلوَلمَيتحق قَحَتكفيَلتحقيقَالجريمةمنَتلكَالقصودَالخاصةََواحدةتوافرَكر،َومعَذلكَففَسابقَالذ َ أوَايجارَللمصنَ 

،َنهَعندَعرضهدَأوَنسخاًَمفَالمقلَ يجارَالمصنَ إفعلياًَذلكَالقصدَالخاص،َونقصدَحتىَلوَلمَيتمَفعلًاَبيعَأوَتداولَأوَ
نَني ةَالفاعلَمنَكَ مَتَ (َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَالنافذ،َحيثَإذاَل45وبعكسهَلاَيخضعَفعلَالعرضَلنصَالمادةَ)

وهذهَالحالة،ََقصيلَلاَتتحقَ الأفَمصنَ النصرفةَنحوَتحقيقَماَذكرناهَأعلاه،َفإنَجريمةَقرصنةَارتكابهَفعلَالعرضَمَ 
حق  قة،َإنَكانَتص،َفعلىَسبيلَالمثال،َلاَتكونَتلكَالجريمةَمَ ولاَيمكنَفرضَالعقوبةَالمنصوصَعليهاَفيَذلكَالنَ 

َمنهَبقصدَغيرَالبيعَأوَالتداولَأوَالإيجار،َكعرضهَبحسنَنيَ المقلَ فَمثلًاَعرضَالمصنَ  قصدَتحذيرَةَبدَأوَنسخاً
ريمةَسابقةَداناًَبالجهم،َوبالتاليَلاَيكونَالفاعلَمَ د،َمعَوجوبَاثباتَذلكَمنَقبلَالمتَ فَمقلَ الأشخاصَبكونَالمصنَ 

َوذلكَهوَالركنَالمعنويَللجريمة.َكر.الذ َ 

 المطلب الثاني
 ف الصيلجريمة قرصنة المصنَّ لجزاء الجنائي ال

دَ ت عر فَالعقوبةَبأن ها،َ"جزاءَتقويميَحَ  َأوَنطَ القانون،َيَ َهَ د  َمنإويَعلىَإه دار  َأوَلمصلحة  َلحق  حقوقََنقاص 
ةَالحكمَبه تص  داًَسواءَمنَحيثَمَ ويكونََ،م رتك بَالجريمةَأوَمصالحه،َوتتولىَأصلًاَسلطةَقضائيةَمخ  لكيفَأمَاحد 

لكَذصَعلىَتجريمَذلكَالفعلَأوَنَ .َولاَيجوزَالعقابَعلىَأيَفعلَأوَامتناعَإلاَبناءًَعلىَقانونَيَ (60)منَحيثَالكم"
،َففرضَالعقوبةَعلىَ(61)الامتناعَوقتَارتكابه،َكماَلاَيجوزَالحكمَبعقوباتَأوَتدابيرَاحترازيةَلمَينصَعليهاَالقانونَ

.َ(62)"لاَجريمةَولاَعقوبةَإلاَبناءًَعلىَقانونَ"َ؛عي ن،َوهذهَهيَقاعدةعلىَقانونَمَ َالجانيَمرتكبَالجريمةَيكونَبناءًَ
كمَتَعلىَالجزاءَالواجبَالحَ ،َقدَنص َالنافذفَ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 45المادةَ)َمة،َنودَبيانَبأنَ ومنَهذهَالمقدَ 

منَيَ  بحقَكلَ المصنَ ب ثََ بهَ قرصنةَ جريمةَ وذلكتَارتكابهَ يَ َفَالأصيلَ. أص َنَفرَ مَ ض َتَ الجزاءَ الجريمةي لََ ضَعقوبةَ لهذهَ ،َ(63)ةَ

دَتلكَالعقوبةَإذاَتوافرَفيَالجريمةَظرفاًَمشدداًَوتَ  ة.َووفقاًَيَ فرعَ َعَفيَذاتَالمادةَعلىَعقوباتَ .َكماَنصَالمشر َ (64)شد 

مَذكره،َسنتناولَبحثَموضوعَهذاَالمطلبَمنَخلالَفرعين،َسنَ  صَالأولَلبحثَلماَتقد  ةَلجريمةَي لََ العقوبةَالأص َخص  
صهَ نَ سَ فَالأصيل،َأم اَالثانيَفَ قرصنةَالمصنَ  َة.يَ ثَالعقوباتَالفرعَ حَ ب لَ ََخص  

َ

َ
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 الفرع الول
 ف الصيلجريمة قرصنة المصنَّ لالعقوبة الصلية 
ثلاثةَأنواعَهي )الجنايات،َالجنح،َوالمخالفات(،َويتمَتحديدَنوعَالجريمةَبنوعَالعقوبةََ،الجرائمَمنَحيثَجسامتهاَ

فيَالقانونَةَلَ رَ دَالمقرَ الأشَ  ل،َالمعدَ 1971َ(َلسنة3َفَرقمَ)قَالمؤلَ (َمنَقانونَحمايةَحَ 45.َوبحسبَنصَالمادةَ)(65)هاَ
(3َمنَهذاَالقانون.َوت عدَجنايةَوفقاًَللفقرةَ)(2َ(َوالفقرةَ)1فَالأصيل،َت عدَجنحةَوفقاًَللفقرةَ)جريمةَقرصنةَالمصنَ َنَ فإ

جَ  كونَتسَيناؤلالتسَينومتىَتكونَجناية؟َوالاجابةَعلىَهذَ؟نحةمنَالقانونَذاته.َوالسؤالَهنا:َمتىَتكونَالجريمةَأعلاهَ
َ:التاليتينفقرتينَالفيَ

 :ف الصيلعقوبة جنحة قرصنة المصنَّ  -أول

يعتبرَأيَفعلَيرتكبَمماَيأتيَمنَأعمالََ-1"ؤلفَالنافذَعلىَأنه،َ(َمنَقانونَحمايةَحقَالم45تنصَالمادةَ)
منَعرضَللبيعََ-2دينار.10000000ََدينارَولاَتتجاوز5000000ََالقرصنةَالتيَيعاقبَعليهاَبغرامةَلاَتقلَعنَ

امةَعقوبةًَجعلَالغرََه.َووفقاًَلهذاَالنص،َي لاحظَعلىَالمشرعَأنَ "أوَللتداولَأوَللإيجارَمصنفاًَمقلداًَأوَنسخاًَمنهَ...

واستناداًَلذلكَتَ  جَ أصليةَ. الجريمةَ فقطَ،ةنحَ عدَ هيَالغرامةَ (66)كونَالعقوبةَ
َمَ  وكونَأن  عنَ)َ، يزيدَ (200000َقدارَالغرامةَ

َالمحكمةَم لزمةَبالحكمَبعقوبةَفَالذ َ هَوفقاًَللنصَآنَ لاحظَأنَ .َويَ (67)مئتيَألفَدينار َالعقوبةَهيَمالية،َوأن  لغرامةَاكرَفإن 
َآخر،َفإنهَيجوزَللمحكمةَتحديدَمَ نَجانَ ب.َومَ نَجانَ لاَغيرها،َوهذاَمَ  قدارَعقوبةَالغرامةَمنَالخمسةَملايينَدينارَب 

قَالعدالة،َق َ حإلىَالعشرةَملايينَدينار.َولناَفيَمقامَهذهَالعقوبةَرأي،َحيثَنرىَبأنهاَبسيطة،َلاَتبلغَهدفها،َفهيَلاَتَ 

لاَت رجعَالتَ  هذهَالعقوبةََنَ أماَفَالأصيل.َكمَاختلالهَبسببَارتكابَجريمةَقرصنةَالمصنَ دَتَ والذيَقَ َ،نَالقانونيوازَكونهاَ

ةَالغرامةَالتيَعقوبَرَبالردعَالكافيَنتيجةَارتكابهَللسلوكَالإجرامي،َوسببَقولناَلذلكَهو:َأنَ شعَ لاَتجعلَالجانيَيَ 
فَقدارَالفوائدَأوَالأرباحَالتيَسيجنيهاَالفاعلَإنَجازَولاَيتناسبَمعَمَ َقدارهاَقليلاًَالجانيَقدَيكونَمَ َعلىي حكمَبهاَ

َلوجهةَنظرناَأنَ  اَهوارتكبَجريمته،َفنسبةَالقبولَبارتكابَالجريمةَهنا؛َأعلىَمنَنسبةَرادعها،َوهذهَمعادلةَت عدَوفقاً
ريمته،َنَالخوفَمنَفرصةَاكتشافَجخاسرةَمنَالناحيةَالقانونية،َفهيَلاَتردعَالفاعل،َحيثَتجعلهَيقبلَبالمجازفةَدوَ

رضَعَ َنَ لخاصَمَ قَالقصدَاحقَ فالعقوبةَبنظرهَت عدَبسيطة،َفالفاعلَقدَيستحصلَعلىَأرباحَقدَتكونَأكثرَفيماَلوَتَ 
سيطةَعدَذاتهاَ)أيَالعقوبة(؛َبدَأوَنسخاًَمنه،َألاَوهوَقصدَبيعَأوَتداولَأوَايجارَذلكَالمصنف.َكماَتَ فَالمقلَ المصنَ 
دعَالرَ َدعَالخاص.َأماَمنَجانبرةَلها،َوهذاَمنَجانبَالرَ فيَحالَتمَكشفَجريمتهَوالحكمَعليهَبالعقوبةَالمقرَ بنظرهَ

سامةَلاءمَمعَجَ تَ لَعقوبةَهذهَالجريمة،َكونَتلكَالعقوبةَلاَتَ حَ ذلكَالردعَلاَيؤديَدورهَالمطلوبَفيَمَ َالعام،َفنرىَبأنَ 
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َعلىَالفاعلَفيماَلوَفَ ذَ وَقيمةَالفوائدَأوَالأرباحَالتيَقدَتَ الجريمةَومعَالهدفَمنَارتكابهاَألاَوه منَالعقاب،ََتَ لَ ر 

َيفَأخيراً،َبأنَ ضي.َكماَنَ فةَفيَارتكابَالفعلَالجرمجازَ خاطرةَوالمَ شج  عَضعافَالنفوسَعلىَقبولَالمَ وبالتاليَهيَتَ 

فيَجانبَالعقوبةَعلىَذاتَالجريمة،َحيثَيَ  دَالعقوبةَفيَالفقرةَ)لاحظَأنَ المشر  عَذاته،َقدَطفرَنوعياًَ (َمنَالمادة3َهَشد 
يتمَوفقاًَلمدةَالعقوبةَالمنصوصَعليها،َوالتيَسَ؛(الجناية)الإدانةَلمرةَثانية،َمعتبراًَإي اهاَمنَنوعََةفيَحالَها،َوذلكذات

َ.دَوفقاًَلذلكَجنحةعَ لتَ َالغرامة،(َعقوبتهاَمجر د1َارتكابَالجريمةَفيَالفقرةَ)َقرةَالتالية.َفكيفَأنَ بيانهاَلاحقاًَفيَالف
لفرقَفهلَمنَالمنطقيَهذاَاَ.لمجر دَالإدانةَلمرةَثانيةَ؛عدَوفقاًَلذلكَجناية(َتكونَالعقوبةَالسجنَفتَ 3بينماَفيَالفقرةَ)

لَمرة.تكونََ،(1)َةالفقرََالجريمةَوفقَنَ لمجر دَأَ،فيَنوعَالعقوبةَوجسامةَالجريمة ةَالفقرََقوفبينماََالإدانةَبارتكابهاَلأو 
َ؟!لمر ةَثانيةَ(؛الجريمة)أيََهاتكونَالإدانةَبارتكابَ،(3)

مَندعوَالمشرعَإلىَتعديلَنصَالمادةَ) (،َمنَخلالَتعديلَالعقوبة،َبأنَيجعلهاَعلىَالأقلَأنَتكون45/1َووفقاًَلماَتقد 
الغرامة،َفالحبسَهناَوإنَكانَجائزاًَللمحكمةَالحكمَبهَعلىَالجانيَمنَعدمهَ)جوازياً(،َولكنَمجر دَالنصَالحبسَأوَ

َقَالعدالة.عليهَيجعلَللردعَدورَسواءَكانَعاماًَأمَخاصاًَوأيضاًَيحق َ 

 :ف الصيلعقوبة جناية قرصنة المصنَّ  -ثانياا 

فيَحالةَالإدانةَلمرةَثانيةَسيعاقبَالجانيَ"ه،َالنافذَعلىَأنَ فَ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 45/3تنصَالمادةَ)
دينارَولاَتزيدَعلى100000000ََالسجنَلمدةَلاَتقلَعنَخمسَسنواتَولاَتزيدَعلىَعشرَسنواتَوبغرامةَلاَتقلَعنَ

َالجريمةَتَ .َواستناداًَلذلكَالنَ "دينارَأوَبإحدىَهاتينَالعقوبتينَ...200000000َ ايةَفيَحالَالجنَعدَمنَنوعص،َفإن 
ناَفيَهذاَالمقامَرأي،َحيثَجاءَ.َولكنَلَ (68)منَخمسَسنواتَإلىَعشرَسنواتَأكثرتمَالحكمَعلىَالجانيَبعقوبةَ

ةَةَالعقوبة،َوبالتاليَاختلاطَالتفريقَبينَكونَالجريمةَمنَنوعَالجنحةَأمَالجناية،َخاصدَ ةَفيَتحديدَمَ قَ راًَللدَ قَ فتَ النصَمَ 
َالمشر َ  مةَمنَحيثَالجريَأنَ َوالتوضيح هو كما يلي:عَقدَاستعملَمصطلحَ)السجن(،َوبذلكَاعتبرَالجريمةَجناية.َوأن 

فيَحالَتمَالعقابَعليهاَبالحبسَالشديدَأوَالبسيطََ،(َمنَقانونَالعقوباتَالنافذ26/1عدَجنحةَوفقاًَللمادةَ)جسامتهاَتَ 
َجسامتهاَوفقاًَللمادةَ)أكثرَمنَثلاثةَأشهرَإلىَخمسَسنوات.َوتعدَالجريمةَجنا (َمنَذاتَالقانون25/3َيةًَمنَحيث 

يَصفيَحالَتمَالعقابَعليهاَبالسجنَأكثرَمنَخمسَسنواتَإلىَخمسَعشرةَسنة.َوبعدَذلكَالتوضيحَالنَ َ،كرآنفَالذ َ 
َالخَ لموقفَالمشر َ  فَالنافذ؛َقدَلَ (َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤ45/3َلَفيَنصَالمادةَ)لَ عَفيَقانونَالعقوباتَالنافذ،َفإن 

العقوباتََةَالسجنَتكونَاستناداًَلقانونَ،َفمدَ "سيعاقبَالجانيَالسجنَلمدةَلاَتقلَعنَخمسَسنوات"تبي ن،َوتحديداًَعبارةَ
،َأماَإذاَكانتَلخمسَسنواتَفماَدونَوحسبَماَ،َوبذلكَتكونَالجريمةَمنَنوعَالجنايةهيَأكثرَمنَخمسَسنوات
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العقوبةَتكونَهيَالحبسَلاَالسجن،َوبالتاليَتكونَالجريمةَمنَنوعَالجنحةَلاَالجناية.َووفقاًََ،َفإنَ منَتوضيحَذكرناه
ليكونَكماَيلي:َ)فيَحالةَالإدانةَلمرةَثانيةََ،(45/3لماَسلفَذكرهَمنَرأي،َنقترحَعلىَالمشرعَتعديلَنصَالمادةَ)

صوابَعَقدَأصابَالالنص،َوسيكونَالمشر َ خمسَسنواتَ...(،َوهناَسيستقيمََأكثر منسيعاقبَالجانيَبالسجنَلمدةَ
َولمَيجانبه،َمعَالإشارةَإلىَضرورةَوضعَحرفَالجرَ)الباء(َقبلَمصطلحَالسجنَللاستقامةَاللغوية.

(َمنَقانون45/3َوفقاًَلنصَالمادةَ)َللمحكمةَ َع؛َقدَأجازَ لاحظَعلىَالمشر َ هَيَ وبعدَبيانَرأينا،َنواصلَلنقول،َأنَ 
بعقوبةَالسجنَالمذكورَمَ َ،مَعلىَالجانيحكَ ت ََ،َأنَ حمايةَحقَالمؤلفَالنافذ فيَالنصَوعقوبةَالغرامةَالواردَقدَ أماَ يمتَتهاَ

فيَذاتَالنص،َأوَأنَ  السجنَأوَالغرامةتحكَ َمبلغهاَ نؤيَ (69)(مَبإحدىَهاتينَالعقوبتين،َ)أماَ عَدَموقفَالمشر َ .َومنَجانبناَ،
بناءًَعلىَالعقوبةَالواردةَفيهَلي نصفَحقَالمؤلفَويحميهَمنَ(،3َفيماَسبقَذكرهَمنَعقوبة،َحيثَجاءَنصَالفقرةَ)

ناة،َوبالتاليَتتحق قَالعدالةَفيَإعادةَالتوازنَالقانونيَالذيَأصابهَالاختلالَبسببَارتكابَمنَقبلَالجَ َهَ فَ قرصنةَمصنَ 
وخاصاً،َكونَالعقوبةَجاءتَشد عاماًَ هذهَالفقرةَوفقَعقوبتهاَت عدَرادعاًَ لنصَموضعَيدة.َون كملَلن حل  لَاالجريمة.َوأيضاًَ

َإدانَ َ؛مكنَللمحكمةَالحكمَبهاتلكَالعقوبةَلاَيَ َحيثَي لاحظ،َأنَ َ.بحثَهذهَالفقرة ةَثانية.َمرَ ةَالجانيَلإلاَفيَحالَت م 

فقرةَنصَالَفَالأصيلَوفقمَللمرةَالأولىَبارتكابَجنحةَقرصنةَالمصنَ حكَ دانَالجانيَويَ خالفة،َأنهَإذاَلمَيَ وبمفهومَالمَ 
َفوبعدَذلكَيرتكبَذاتَالجريمةَ)أيَجريمةَقرصنةَالمصنَ َ؛بَالقرارَالدرجةَالقطعية(،َويكتسَ 45(َمنَالمادةَ)1)

عدَالجريمةَظرفاًَ(َمنَذاتَالمادة.َوهناَتَ 3مَعلىَالجانيَوفقاًَلنصَالفقرةَ)حكَ ت ََالأصيل(،َفإنهَلاَيجوزَللمحكمةَأنَ 
َللعقوبةَفارتكابهاَللمرَ  داً الثانية،َهوَذلكَالظرف.َوهذهَهيَالعقوبةَالأصليةَللجريمة،َوفيَالفرعَالتاليَسنتناولَةَمشد 

دةَوفقاًَلنصَالمادةَ)بحثَالعقوباتَالفرعيةَالمَ  فَالنافذ،َووفقاًَلقانونَالعقوباتَرقمَ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 45حد 
َل.المعدَ 1969َ(َلسنة111َ)

 
 الفرع الثاني

 ف الصيليمة قرصنة المصنَّ جر لالعقوبات الفرعية 
زها.َولاَعقوبةَعقوباتَفرعيةَت فرضَمعهاَلتعزيَناكَ إضافةًَللعقوبةَالأصليةَوالتيَتمَبحثهاَفيَالفرعَالسابق،َهَ 
فَأماَإلىَالوقايةَمنَالجريمة،َأوَاصلاحَهدَ ؛َتَ (70)فرعيةَدونَالأصلية،َوهيَذاتَطابعَتبعيَأوَتكميليَأوَاحترازيَ

َأوَتوفيرَالحمايةَالكافيةَللمجتمع.َوسيتمَفيَأدناهَبحثَتلكَالعقوباتَوكماَيلي:الجاني،َأوَردعه،َ

َ
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 :ف الصيلجريمة قرصنة المصنَّ ل العقوبات التبعية -أولا 

َالمشر َ  َ...َهيَالتيَتلحقَالمحكومَعليهَبحكمَالقانونَدونَالحاجةَإلى"عَالعقوباتَالتبعية،َفذهبَبأن ها،َعر ف 
لاعناَعلىَنَ (71)"مالنصَعليهاَفيَالحك َتَ ظَ صوصَقانونَالعقوبات،َلاحَ .َومنَخلالَاط   حكامَالعقوباتَت ت ب عَالأَلكَ ناَأن 

َتلكَ)أيَالعقوباتَالتبعية(،َلاَت ت ب عَجنحةَقرصنةَالمصنَ (72)ةَبجرائمَالجناياتَدونَالجنحالخاص َ الأصيلََف.َلذاَفإن 
فيَالفقرَ بالعكس،َتشملَتلكَالعقوباتَجنايةَ(َمنَقانونَحقَالمؤلَ 45منَالمادةَ)َ(1)َةالمنصوصَعليهاَ فَالنافذ.َبينماَ

.َ(73)فَالأصيل،َحيثَت ت ب عَتلكَالعقوبة؛َعقوبةَالسجنَالتيَي حكمَبهاَالجانيَالذيَي دانَلمر ة َثانيةجريمةَقرصنةَالمصنَ 
َالحالةَ،وعليه َهذه َالحرمانَ؛في َعقوبة َالجاني َت ت ب ع َقانونََوجوباً َفي َعليها َالمنصوص َوالمزايا َالحقوق َبعض من

خصيةَالَالشَ مةَالأحوَكَ حَ نَمَ مَ َف؛َإلاَبإذنَ قَ يرَالإيصاءَوالوَ غَ فَفيهاَبَ رَ ص َموالهَأوَالتَ ةَأَ دارَ نَإَ مانهَمَ رَ ،َوحَ (74)العقوبات

ناءًَعلىَةَالمذكورةَبَ مَ حكَ ماَت عي  نَالمَ ه،َكَ قامتَ لَإَ حَ هاَمَ ت قََ نطَ مَ َمنَ عَض َقَ حوالَالتيَيَ بَالأَ سَ خصيةَحَ مةَالموادَالشَ حكَ أوَمَ 
ديمَق تََ تهَبَ يَعي نَ مَالقي  مَالذت لزَ َهاَأنَ يجوزَلَ مواله،َوَ ةَأَ صلحةَفيَذلك؛َقي  ماًَلإدارَ لَذيَمَ وَكَ عاءَالعامَأَ بَالادَ لَ بهَأوَطَ ل طََ 

رَلَ ق تَ ََهاَأنَ لَ ة،َوَ فالَ كَ  َكَ وامَ قَ ل قَبَ عَ تَ لَماَيَ تهاَفيَكَ قابَ حتَرَ تَ هاَوَ لَ عاًَكونَالقي  مَتابَ يَ راً،َوَ جَ أ ََهَ د   وَدارةَأَ لَأوَإَ مَ لَعَ ته.َوأن 

ةَمَ كَ حَ ةَالمَ جازَ ىَإَ لوفاًَعَ وقَ كونَمَ لاهَيَ عَ رَأَ راعاةَماَذ كَ رَدونَمَ دَ ص َيهَيَ لَ حكومَعَ كَالجانيَالمَ أموالَذلَ ل  قَبَ عَ تَ ر فَمَ ص َتَ 
ةَتَ هاءَمَ انتَ َندَ هَعَ موالَ لهذاَ)أيَالجانيَالمحكومَعليه(؛َأَ َت ر دَ كر،َوَ قةَالذ َ سابَ  ر،َبَآخَ بَ سَ َائهاَلأيَ ضقَ وَانَ ةَأَ العقوبَ َفيذَ نَ د 

مَلَ وَ  َ.(75)تهنَإدارَ ساباًَعَ القي  مَحَ َهَ يقد  

 :ف الصيلجريمة قرصنة المصنَّ ل العقوبات التكميلية -ثانيا

قَبمنَصدرَعليهَحكمَبعقوبةَ َذلكَالإلحاقَلاَيكونَإلاَبناءًَعلىَحكمَوهيَعقوباتَت لح  أصلية،َعلىَأن 
قوبة،َالعَ َلكَ ضَتَ رَ جوزَفَ عكسهَلاَيَ بَ ة،َوَ نَالعقوبةَالأصليَ م َ ض َتَ المَ َهكمَذاتأوَمحكمةَالموضوعَفيَالحَ َدرهَقاضيَ يص َ

فيَالحَ ض َبَتَ جَ ي ََحيثَ  َالمَ ضمنَنطاقَب حثناَ.َوَ(76)زائيكمَالجَ م نهاَ قطَالتيَيجوزَللمحكمةَ؛َهيَفَ (77)صادرةنودَبيان،َأن 

ق  هصدرَيةَعلىَمنَكمَبهاَكعقوبةَتكميليَ دونَالوجوب؛َالحَ  فَالأصيلَنَ نحةَقرصنةَالمصارتكابَجَ ةَبَ كمَبالإدانَ حَ َب ح 
يرَغَ كمَبَ فَالنافذ،َحيثَلاَيجوزَفيَهذهَالجريمةَالحَ (َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 45/1المنصوصَعليهاَفيَالمادةَ)

قانون،َالذاتَ(َمن45/3َنصوصَعليهاَفيَالمادةَ)فَالأصيلَالمَ .َأماَجنايةَقرصنةَالمصنَ (78)ةتلكَالعقوبةَالتكميليَ 
للمحكمةَأنَتَ ها،َيَ ارتكابَ ةَبَ كمَبالإدانَ رَعليهَحَ دَ ص َي ََنَ هَمَ فإنَ  يهاَلَ نصوصَعَ والمَ َ؛كرلذ َ ةَامَ د َ ق تََ صادرةَمَ مَبالمَ كَ حَ جوزَأيضاًَ

هاَسابقا101ًَ)فيَالمادةَ َالجانيَحرمانمَبَ كَ مةَالحَ حكَ لمَ جوزَلَ ك،َيَ ذلَ وإضافةَلَ َ.(َمنَقانونَالعقوباتَالنافذَوالمذكورَنص 
َبَ مَ  َالحَ عَ ن َوَ ض َالمَ المَ قوق َ)زايا َالمادة َفي َعليها َالعَ 100نصوص َقانون َمن َالنافَ (، َيَ قوبات َوأيضاً َلَ ذ، َ)أيَجوز ها
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.َوتلكَ(79)العامَاءَ عالاد َ َلبَ ناءًَعلىَطَ فسها،َأوَبَ ن ََلقاءَ نَتَ ة؛َمَ رَبالإدانَ هائيَالصادَ مَالنَ كَ رَالحَ شَ نَ رَبَ أمَ ت ََالمحكمة(؛َأنَ 

َة.ميليَ كَ هيَالعقوباتَالتَ 

 :ف الصيلجريمة قرصنة المصنَّ ل التدابير الحترازية -ثالثاا 

دَ هيَإجراءاتَحَ  .َ(80)عمَ تَ جنَأجلَحمايةَالمَ بَالجريمةَمَ كَ رتَ ةَللجانيَمَ يَ طورةَالإجرامَ مواجهةَالخَ هاَالمشر  عَلَ د 

(81)لاًَب قَ تََ سَ رىَمَ خَ أ ََمَ رائَ جَ َكابَ ارتَ هَبَ يامَ عَقَ ن مََ أهيلَالجانيَلَ تَ ةَلَ سيلَ دَوَ ةَت عَ رازيَ دابيرَالاحتَ فالتَ 
صَهَنَ ن مََ ض َوَماَتَ هذاَهَ .َوَ 

َالمشر  عَفيَقانونَحمايةَحَ حثنا،َي لاحظَطاقَبَ منَنَ ض َذ.َوَ قانونَالعقوباتَالنافَ َنَ (َمَ 103/1المادةَ) ذَفَالنافَ مؤلَ قَالأن 

َعَ ن ََدَ قَ  (82)ذتَالنافَ قوباسيمَقانونَالعَ ق تََ ناداًَلَ ةَاستَ ةَالماديَ وعَالتدابيرَالاحترازيَ نَنَ ماَمَ ن؛َهَ يَ بيرَ دَ لىَتَ ص 
هذانَالتدبيران،َ.َوَ 

دَ  نحةَأوَةَجَ ةَفيَحالَ مَ حكَ المَ َهَ رَبَ أمَ ت ََنَ جوزَأَ الأصيل،َوالآخرَيَ فَنَ ص َةَالمَ نَ رص َنايةَقَ ةَجَ فيَحالَ َهَ مَبَ كَ جوزَالحَ ماَيَ هَ أح 
َوفقَالتفصيلَالتالي:علاه،َوَ أ ََنَ يَ بيرَ دَ صيل،َوسنكتفيَفقطَببيانَالتَ فَالأَ نَ ص َةَالمَ نَ رص َنايةَقَ جَ 

...َوللمحكمةَأن ه،َ"لىَفَعَ قَالمؤلَ مايةَحَ (َمنَقانونَحَ 45ةَ)المادَ َنَ (َمَ 3ةَ)ر قََ زَالفَ جَ صَعَ ن يَ ََة:س  سَّ ؤ  ق المُ ل  غ   -1
فيَحالةَالإدانةَلمرةَثانيةَالحكمَبغلقَالمؤسسةَالتيَاستخدمتَمنَقبلَالمقل  دينَأوَشركاؤهمَفيَارتكابَالجرمَ

ةَنَ رص َنايةَقَ جَ َكابَ هاَفيَارتَ خدامَ استَ َمَ ةَالتيَتَ سَ سَ ؤَ قَالمَ لَ .َوفحوىَهذاَالتدبير،َهوَغَ "لمدةَمعي نةَأوَإلىَالأبد

َكَ نَ ص َالمَ  َالأصيل، َالنَ ف َأَ شَ دار َالمَ ر َمَ عَ بَ طَ و َالاحترازيَ ثَ ة َالتدابير َمن َي عد َسابقاً، َنو هنا َكما َالتدبير َوهذا ةَلًا.
(83)ةالماديَ 

َفيَجَ وضوع؛َجَ ةَالمَ مَ كَ حَ لَمَ بَ نَقَ مَ َهَ مَبَ كَ ي حَ َهوَ ،َوَ  َلاَإلزاماً الأصيلَدونََفنَ ص َةَالمَ نَ رص َنايةَقَ وازاً

هاَتَ قوبَ ؛َالتيَعَ (84)يلصفَالأَ نَ ص َةَالمَ نَ رص َجريمةَقَ َكابَ ارتَ ةَثانيةَبَ مرَ ةَالإدانةَلَ فيَحالَ َطَ ق فَ ََجائزٌََهَ نَ ها،َكوَ تَ نحَ جَ 
َرَ دَ فيَص ََدارَالغرامةَالمذكورةقَ مَ دَوَ دَ بَالمَ سَ حَ نَوَ ي تََ قوبَ نَالعَ يَ جنَوالغرامةَأوَبإحدىَهاتَ فيَهذهَالحالةَهيَالس َ 

آنَ  َالمشر َ كر.َةَالذ َ فَ المادةَ نودَأنَنشير،َبأن   فعَغيرَم لزمَبالنصَعلىَذلكَالتدبيرَفيَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ وهناَ
دَ دَحَ ةَقَ ةَكافَ ونَالتدابيرَالاحترازيَ ذ،َكَ النافَ  لًاَوَ ل عََ َصَ النَ ذَبَ قوباتَالنافَ هاَقانونَالعَ د  بَنوعَالجريمةَالتيَسَ حَ يهاَك 

َةَالتيئَالعامَ بادَ نَالمَ التدابيرَمَ َلكَ عدَتَ ت ََ،َحيثَ (85)دةبالعقوبةَالأصليةَالمحدَ َهاَالجانيَوالتيَي حكمَلأجلهاب كََ رتَ يَ 

وَ مكَ يَ  رىَناَنَ ة.َولكنَ ل مَ َ كَ واءَفيَقانونَالعقوباتَنفسه،َأمَفيَالقوانينَالمَ صَالتجريميَسَ النَ َدَ جَ نَالاستنادَعليهاَأينماَ
ةَسَ سَ ؤَ المَ َقَ لالتأكيدَعلىَتدبيرَغَ َنَ سَ حَ المشر  عَوحسبَوجهةَنظره،َاستَ َإنَ ص،َحيثَالنَ َهَلاَاشكالَفيَذلكَ بأنَ 

ةَرَ كمَبذلكَالتدبيرَوضرورتهَفيَحالةَالإدانةَلمَ وذلكَلأهميةَالحَ َ،(86)كرالذ َ َةَ قَ (َسابَ 45/3يهَفيَالمادةَ)لَ صَعَ النَ بَ 

هَعَأنَ ر،َي لاحظَعلىَالمشر َ آخَ َنَجانبَ مَ ب.َوَ نَجانَ فَالأصيل،َهذاَمَ ةَالمصنَ نَ رص َثانية،َأيَعندَارتكابَجنايةَقَ 
َعلىَذلكَالتَ ندَ عَ  بيرَالتيَدةَذلكَالتَ دَ نَمنَحيثَمَ يَ جاهَ بات َ َبَ هَ هَذَ كر،َفإنَ (َسابقةَالذ َ 45/3دبيرَفيَالمادةَ)ماَنص 
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ي نة،َوهناَنرىَعجائزَأنَتكونَمَ َ؛نَناحيةةَمَ دَ المَ َلكَ ت ََةَثانية،َالأول:َأنَ مرَ دانَلَ كمَبهاَعلىَالمَ جوزَللمحكمةَالحَ يَ 

قلَعنَشهرَولاَتزيدَلاَتَ "ةَدَ مَ َوهيَ ،َذقوباتَالنافَ (َمنَقانونَالعَ 121ةَفيَالمادةَ)دَ حدَ ةَالمَ دَ وجوبَالالتزامَبالمَ 
(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَالنافذ،َلاَيتقاطع45/3َونَمصطلحَ)لمدةَمعي نة(،َالواردَفيَالمادةَ)،َكَ "علىَسنة

(َمنَقانونَالعقوباتَالآنفةَبالذكر.َأماَالاتجاهَالثانيَفيَنص121َولاَيخالفَماَمنصوصَعليهَفيَالمادةَ)
َةَمنَناحيةَأخرىَمنَالجائزَالحكمَبهاَإلىتلكَالمدَ َقانونَحمايةَحقَالمؤلفَالسابقَذكرَرقمهَالقانوني،َفهوَأنَ 

زاماًَ(َمنَقانونَالعقوباتَالنافذ،َلذاَكانَلَ 121فيَالمادةَ)الأبد،َوهذهَالأخيرة،َلمَينصَعليهاَالمشرعَكمبدئَعامَ
علىَالمشرعَالنصَعليهاَفيَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَوكماَتمَذكرهَأعلاه.َومعَرؤيتناَوتأييدناَوتبريرناَلموقفَ

كمة؛َالحكمَللمحفَالنافذ؛َبجوازَصَفيَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ النَ َ؛ععَأعلاه،َإلاَأن نا،َنقترحَعلىَالمشر َ المشر َ 
الأصيل،ََفبذلكَالتدبيرَفيَحالةَالإدانةَللمرةَالأولى،َونقصدَحالةَادانةَالجانيَبارتكابَجنحةَقرصنةَالمصنَ 

منَالجائزَالحكمَبهَفيَحالةََ؛(َمنَقانونَالعقوباتَالنافذ121المبدأَالعامَلذلكَالتدبيرَوفقَالمادةَ)َكونَأنَ 
َبجنحة ،َوسببَدعوتناَإلىَالنصَصراحةَبذلكَالشمولَدونَالاكتفاءَبمجر دَالحكمَعلىَشخصَبجنايةَوأيضاً

َعلىَهذاَالتدبيرَهَماَدامَالمشر َ (َأعلاه،َهوَأنَ 121الاستنادَعلىَماَنصَعليهَالمشرعَفيَالمادةَ) عَقدَنص 
قيدَذَنَ بجوازَالحكمَبهَفقطَفيَحالةَالإدانةَلمرةَثانيةَدونَذلك،َفإَ،ففيَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ َصراحةًَ لكَنراهَ

ل،َفالخاصَفَالأصيلاَيجوزَبموجبهَالحكمَبذلكَالتدبيرَعلىَمنَيرتكبَجنحةَقرصنةَالمصنَ َ،عوضعهَالمشر َ 

َالحَ  رَحمايةَيل،َيوف َ فَالأصرتكبَجنحةَالمصنَ كمَبذلكَالتدبيرَعلىَمَ يقي  دَالعام.َومعَكلَماَبي ن اهَنضيف،َبأن 
رتكبَالسلوكَالإجرامي،َكونَالوقايةَأفضلَمنَانتظارَوقوعَالسلوكَالإجراميَفَمنَخطورةَالجانيَمَ أكثرَللمؤلَ 

َضعفَعقوبةَجنحةَقرصنةَالمصنَ  والحكمََلمنَتمَادانتهَاًَفَالأصيلَلاَتكفيَلتكونَرادعمرةًَأخرى،َخاصةًَوأن 
فيَالجانيََراضَوجودهاعليهَبارتكابَتلكَالجريمة،َوبالتاليَفإنَالخطورةَالإجراميةَمنَالممكنَفيَهذهَالحالةَافت

رَظَ الحَ َلق؛عَالغَ ب تَ تََ سَ (َمنَقانونَالعقوباتَالنافذَوالسابقَذكرها،َيجبَأنَيَ 121واستمرارهاَأيضاً.َووفقَالمادةَ)
سرتهَأوَفرادَأَ دَأليهَأوَأحَ كومَعَ حَ ها،َسواءَبواسطةَالمَ لقَ غَ حكومَبَ سةَالمَ ةَالأعمالَنفسهاَفيَذاتَالمؤسَ سَ مارَ نَمَ مَ 

رَلهَ ليهَقَ صَآخرَيكونَالمحكومَعَ خأيَشَ   .ةريمعدَوقوعَالجَ ب ََعنهَ َلهَ َلَ زَ لَأوَنَ حَ المَ َدَأج 
تَالفقرةَ)المصادرة:  -2 للمحكمةَأنَتأمرَكذلكَ"فَعلىَأن ه،َ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 45(َمنَالمادةَ)4نص 

جميعَالنسخَأوَالتسجيلاتَالصوتيةَمحلَالاعتداءَوكلَالأدواتَوالآلاتَأوَالمعداتَالمستعملةََوتدميربمصادرةَ
َ"فيَصنعَهذهَالنسخَأوَالتسجيلاتَالصوتيةَمحلَالاعتداء َ.َوهذاَهوَالتدبيرَالاحترازيَالماديَالثانيَالذيَنص 

ةَأنَتأمرَللمحكمجوازَعَهناَيقصدَالمشر َ َ.َولناَفيهَرأي،َحيثَنرىَبأنَ جوازيَرَيتدبوهوََ،عليهَالقانونَأعلاه
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َ،قيقكر،َفهذاَغيرَدةَالذ َ فَ لاَ)محلَالاعتداء(،َوالذيَاستعملهَكمصطلحَفيَنصَالمادةَآنَ َ،محلَالجريمةمصادرةَب
نماَمحلَ،َبيأصيلَأوَبرنامجَإلكترونيأصيلَفَبلَإنهَخطأَموضوعي،َفمحلَالاعتداءَهوَعلىَسبيلَالمثالَمؤلَ 

َففَالمقل د،َوهذاَهوَالمفروضَماَيتمَمصادرته،َلاَالمصنَ فَالمقل دَأوَنسخاًَمنَهذاَالمصنَ المصنَ الجريمة،َفهوَ
َوتعديلَالنصَ َالموضوعي، َندعوَالمشرعَبتداركَذلكَالخطأ َلذا َمثلًا، الأصيلَالذيَوقعَعليهَالاعتداءَبتقليده

َمنَالتزي د؛َالنصَباستبدالَمصطلحَ)محلَالاعتداء(؛َبمصطلحَ)محلَالجريمة(.َكماَنرَ رةَسالفةَفيَذاتَالفقىَبأن 
كرَمنَذاتَالمادةَالسابقة؛َ دَأوَلَ فَمقخَمنَمصنَ سَ نَ تدميرَ،َسواءَ؛َبعدَمصادرته(تدميرَمحلَالجريمة)علىَالذ  

تسجيلاتَصوتيةَأوَغيرَذلكَمنَأدواتَأوَآلاتَأوَمعداتَمستعملةَفيَصنعَهذهَالنسخَأوَتلكَالتسجيلاتَ
َالمشر َ ديهياًَوواجبَالقيامَبهَمنَدونَحاجةَللنَ دَبَ عَ نَذلكَالأمرَهوَيَ الصوتية،َكوَ فيَهذهََعصَعليه،َلذاَنرىَأن 

َلذلكالنصَعلىَزئيةَقدَتزي دَفيَالجَ  وازَللمحكمةَالنصَعلىَج،َفكفايةَ،َونقترحَحذفهمصطلحَ)تدمير(،َدونَداع 
كرَفيَاَذَ مَ دةَأوَغيرهاَمَ فاتَالمقلَ أنَتلكَالنسخَمنَالمصنَ المصادرة،َتؤديَإلىَوجوبيةَالتدمير،َباعتبارَأنَتأمرَب

 صَهيَمنَغيرَالمنطقيَالاحتفاظَبهاَأوَالإبقاءَعليها.النَ 
 

 الخاتمة

منَدراسةََأ نَ بعدَ تَ–فَالاصيلَبحثَموضوعَ)جريمةَقرصنةَالمصنَ وَانتهيناَ لناَوص َدراسةَفيَالقانونَالعراقي(؛َ
َالعلميةَوالعمليةَورفدََأنلىَجملةَمنَالاستنتاجاتَوالمقترحاتَالتيَنأملَإ َأثرَفيَالاسهامَبتعزيزَالفائدة يكونَلها

َبفقرتين:هدناَمنَالمعلومةَالقانونية،َسنحاولَذكرَاهمهاَالمكتبةَالقانونيةَبشيءَمنَثمرةَجَ 

 الستنتاجات: –أولا 

َ:وكماَيليَالبحثلناَلهاَفيَدراسةَموضوعَتوص ََسنذكرَعبرَهذهَالفقرةَأهمَالاستنتاجاتَالتي

 تلخيصهاَكالآتي:مكنَهناكَأساسياتَلموضوعَبحثناَتمَاستنتاجها؛َيَ َ -1
َالمشر  عَالعراقيَلمَي عر  فَمصطلحَ)المصن فَالأصيل(،َكماَ (أ) فَصنةَالمصنَ داًَلجريمةَقرَد َ حَ ضعَتعريفاًَمَ لمَيَ إن 

َاقتَ إنَ َصيل؛الأ َالخاصةَبالتجريمأصرَعلىَبيانَما َالعامةَوالخاصةَوالجزاءاتَالتيََ،حكامها وتحديدَاركانها
مَوضعَتعريفَتشريعيَمَ َ.رتكبهاَوغيرَذلكبَعلىَمَ تترتَ  جريمة،َلدَلد َ حَ وي حسبَللمشر  عَالعراقيَمسلكهَب ع د 

َعر فناَالجريمة.َوَمحلهاناهاَفيَمنَمهامهَالتشريعية،َفضلًاَعنَالأسبابَالتيَبيَ َل كونَوضعَالتعريفاتَليس َ
سخاًَأوَنَ َديتمث لَبقيامَالجانيَبعرضَمصنفَمقلَ وَف،َالمؤلَ َعلىَحق َ َاعتداءٌََيمث  لَ،للقانونََمخالفٌََها:َفعلٌَبأنَ 
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عليهاََاًَمعاقبَجريمةًََارتكابهَ َعدَ ،َويَ أوَالأرباحَ َعلىَالفوائدَ َالحصولَ َهدفَ هَأوَتداولهَأوَإيجاره،َبَ عَ ي بَ ََدَ ص َق بَ ََ،منهَ 
 فيَالقانون.

فاتَالآدابَوالفنونَوالعلومَأياًَكانَنوعَهذهَمصنَ َموضوعَالبحثَعتداءفَالذيَيمث  لَمحلَالاالمصنَ يشملَ (ب)
َ،الحركةَميرَأالتصوََمالرسمَأَمالصوتَأَمبطريقَالكتابةَأَهاالمصنفاتَأوَطريقةَالتعبيرَعنها،َسواءَع ب  رَعن

 فاتَماَهيَإلاَمؤلفاتَواختراعَوفن.َالمصنَ َهذهوي لاحظَهناَأنَ
فَمصنَ َ)عرضَهافَالأصيل،َمنَالجرائمَالإيجابية،َفصورةَالسلوكَالإجراميَفيجريمةَقرصنةَالمصنَ  ت ع د (ت)

لاََ؛هوَفعلَجرميَإيجابيَيتضم نَفيَطي اتهَالقيامَبعملَ،للبيعَأوَالتداولَأوَالإيجار(َخاًَمنهَ سَ دَأوَنَ مقلَ 
 .وقتيةمنَجهة،َومنَجهةَأخرىَفإن هاَمنَجرائمَالخطرَالعمديةَالَبفعلالامتناعَعنَالقيامَ

َل -2 َالمشر  عَلمَي جر  مفَالنافذ،َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ َ،(45/2نصَالمادةَ)وفقاً َمنخَسَ ن ََرضعحالةََفإن 
يعَأوَللتداولَنسخاًَمنهَللبمصنفاًَمقل داًَأوَ،َسوىَجر مَحالةَعرضَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجارَفَالأصيلالمصنَ 

َذلكَنقصٌَتشريعيَأوَللإيجار.  يسب  بَعدمَتوفيرَالحمايةَالكافيةَلحقوقَالمل ف.َونرىَبأن 
َلذاتهَأوَفعلمصن فَجر  مَفعلَتقليدَ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلف،َلمَيَ 45/2عَووفقاًَلنصَالمادةَ)أنَالمشر َ  -3

قَجريمةَحق َ سلوكاًَإجرامياًَيَ َأصيلَأوَمصن فَمقل د،َحيثَلمَيعتبرهمالذاتهَسواءَاستنساخَمصن فَالاستنساخَ
َمنهَللبيعَأجر مَفعلَالعرض،َونقصدَعرضَمصنَ فقطَفَالأصيل،َوإنماَقرصنةَالمصنَ  وَفَمقلدَأوَنسخاً

نقصٌَتشريعيَيسب َ   .فلحقوقَالمؤلَ يةَالكافَنائيةبَثغرةَنحوَعدمَتوفيرَالحمايةَالجللتداولَأوَللإيجار.َوهذاَنراهَ
َنصَالمادةَ) -4 اَأدىَمَ قدَجاءَركيكاًَوغيرَدقيقَمنَالناحيةَاللغوية،َمَ َ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤل ف45/2إن 

َمنَيط لعَعلىَالنصَحيثَإإلىَعدمَوضوحهَمنَالناحيةَالقانونية،َ َالمشر َ سي لاحظََ،المادةَأعلاهن  قدََعأن 
َكونهَ َالأمرَالذيَأدىَإلىَمجانبةَالصوابَقانونياً، قدَاستعملَحرفَ)أيَالمشر  ع(؛َجانبَالصوابَلغوياً،

صَيستقيمَالنَفبهَ َ،هوَالصحيح)أيَحرفَالعطفَأو(،َالعطفَ)الواو(،َبدلًاَمنَحرفَالعطفَ)أو(،َفالأخيرَ
ةَصور،َحيثَجاءَنصَالمادةَ)فَالأصيلَلهَويكونَالسلوكَالإجراميَفيَجريمةَقرصنةَالمصنَ  منََ،(45عد 

منَعرضَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجارَمصنفاًَمقلداًَأوَ-2"علىَالشاكلةَالآتية،َالنافذَفَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 
نسخاًَمنهَ)و(َنقلهَإلىَالجمهورَبأيةَوسيلةَ)و(َاستخدمهَلمصلحةَماديةَ)و(َأدخلهَإلىَالعراقَأوَأخرجهَمنهَ

َذلكَالمصنفَغيرَمرخصسواءَأكانَعا  ."لماًَأوَلديهَسببَكافيَللاعتقادَبأن 
َعقوبةََ،فَالنافذ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 45/1نصَالمادةَ)وفقاًَل -5 يَهجنحةَقرصنةَالمصن فَالأصيلَفإن 

مَ  وهذاَ لاَغيرهاَ، الغرامةَ بعقوبةَ بالحكمَ م لزمةَ َالمحكمةَ وأن  ومَ نَجانَ ماليةَ، فإنهنَجانَ بَ. َآخرَ، زَللمحكمةَيجوََب 

يطة،َلاَبسَاهانرََهيَعقوبةقدارَعقوبةَالغرامةَمنَالخمسةَملايينَدينارَإلىَالعشرةَملايينَدينار.َوَتحديدَمَ 
ارتكابَجريمةََمَاختلالهَبسببدَتَ والذيَقَ َ،وازنَالقانونيقَالعدالة،َكونهاَلاَت رجعَالتَ تبلغَهدفها،َفهيَلاَتحق َ 

َقرصنةَالمصنَ  َالعقوبةَلاَتجعلَالجانيَيشعَ َنَ أفَالأصيل.َكما لوكَرَبالردعَالكافيَنتيجةَارتكابهَللسهذه
لذلكَهو:َأنَ  قليلاًَالجانيَقدَيكونَمَ َعلىعقوبةَالغرامةَالتيَي حكمَبهاََالإجرامي،َوسببَقولناَ ولاَيتناسبََقدارهاَ
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الجريمةَهنا؛ََالقبولَبارتكابقدارَالفوائدَأوَالأرباحَالتيَسيجنيهاَالفاعلَإنَجازفَوارتكبَجريمته،َفنسبةَمعَمَ 
أنَ  معادلةَت عدَوفقاًَلوجهةَنظرناَ منَالناحيةَالقانونية،َفهيَلاَتردعَالفأعلىَمنَنسبةَرادعها،َوهذهَ خاسرةَ اعل،َهاَ

حيثَتجعلهَيقبلَبالمجازفةَدونَالخوفَمنَفرصةَاكتشافَجريمته،َفالعقوبةَبنظرهَت عدَبسيطة،َفالفاعلَقدَ
سخاًَمنه،َألاَدَأوَنفَالمقلَ رضَالمصنَ عَ َنَ قَالقصدَالخاصَمَ كونَأكثرَفيماَلوَتحقَ يستحصلَعلىَأرباحَقدَت

عدَذاتهاَ)أيَالعقوبة(؛َبسيطةَبنظرهَفيَحالَتمَكشفَوهوَقصدَبيعَأوَتداولَأوَايجارَذلكَالمصنف.َكماَتَ 
َرىَبأنَ دعَالعام،َفنجانبَالرَ َدعَالخاص.َأماَمنرةَلها،َوهذاَمنَجانبَالرَ جريمتهَوالحكمَعليهَبالعقوبةَالمقرَ 

امةَالجريمةَسلاءمَمعَجَ تَ لَعقوبةَهذهَالجريمة،َكونَتلكَالعقوبةَلاَتَ حَ ذلكَالردعَلاَيؤديَدورهَالمطلوبَفيَمَ 
َعلىَالفاعلَفيماَلوَفَ ذَ ومعَالهدفَمنَارتكابهاَألاَوهوَقيمةَالفوائدَأوَالأرباحَالتيَقدَتَ  نَالعقاب،َمَتَ لَ ر 

ضيف،َبأنَماَنَ كَي.فةَفيَارتكابَالفعلَالجرمجازَ خاطرةَوالمَ شج  عَضعافَالنفوسَعلىَقبولَالمَ تَ وبالتاليَهيَ
دَالعقوبةَفيَالاحظَأنَ المشر  عَذاته،َقدَطفرَنوعياًَفيَجانبَالعقوبةَعلىَذاتَالجريمة،َحيثَيَ  (3َلفقرةَ)هَشد 

وصَوفقاًَلمدةَالعقوبةَالمنصَ،(الجناية)الإدانةَلمرةَثانية،َمعتبراًَإي اهاَمنَنوعََةفيَحالَها،َوذلكمنَالمادةَذات
رةَبينماَفيَالفقَ.عدَوفقاًَلذلكَجنحةلتَ َالغرامة،(،َعقوبتهاَمجر د1َارتكابَالجريمةَفيَالفقرةَ)َعليها.َفكيفَأنَ 

فيَنوعََفهلَمنَالمنطقيَهذاَالفرقََ.مرةَثانيةلمجر دَالإدانةَلَ؛عدَوفقاًَلذلكَجناية(،َتكونَالعقوبةَالسجنَفتَ 3)
ةَالفقرََوفقبينماََ.ةلأولَمرَ َبارتكابهاالإدانةَكونَتَ،(1)َةالفقرََوفقَالجريمةَلمجر دَأنَ َ،العقوبةَوجسامةَالجريمة

َةَثانية؟!لمرَ َ(الجريمةبارتكابهاَ)أيَالإدانةَتكونََ،(3)
فيَحالةَالإدانةَلمرةَثانيةَسيعاقبَالجانيَ"ه،َالنافذَعلىَأنَ فَ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 45/3تنصَالمادةَ) -6

دينارَولا100000000ََالسجنَلمدةَلاَتقلَعنَخمسَسنواتَولاَتزيدَعلىَعشرَسنواتَوبغرامةَلاَتقلَعنَ
لذلكَالنَ "دينارَأوَبإحدىَهاتينَالعقوبتينَ...200000000َتزيدَعلىَ َالجريمةَتَ .َواستناداًَ َدَمنَنوععص،َفإن 

َأنَ َ،هناَي لاحظمنَخمسَسنواتَإلىَعشرَسنوات.َولكنََأكثركمَعلىَالجانيَبعقوبةَالجنايةَفيَحالَتمَالحَ 
َللدَ قَ فتَ مَ جاءَصَالنَ  مَةَالعقوبة،َوبالتاليَاختلاطَالتفريقَبينَكونَالجريمةَمنَنوعَالجنحةَأدَ ةَفيَتحديدَمَ قَ راً

َالمشر َ َالجناية،َخاصةًَ التوضيح و جناية.َمنَنوعَالجن(،َوبذلكَاعتبرَالجريمةَحَ)الس َ عَقدَاستعملَمصطلوأن 
فيَحالََ،(َمنَقانونَالعقوباتَالنافذ26/1عدَجنحةَوفقاًَللمادةَ)الجريمةَمنَحيثَجسامتهاَتَ َأنَ َهو كما يلي:

منَايةًَعدَالجريمةَجنتمَالعقابَعليهاَبالحبسَالشديدَأوَالبسيطَأكثرَمنَثلاثةَأشهرَإلىَخمسَسنوات.َوتَ 
َجسامتهاَوفقاًَللمادةَ) جنَأكثرَمنَفيَحالَتمَالعقابَعليهاَبالس َ َ،كر(َمنَذاتَالقانونَآنفَالذ َ 25/3حيث 

َعَفيَقانونَالعقوباتَالنافيَلموقفَالمشر َ ص  َخمسَسنواتَإلىَخمسَعشرةَسنة.َوبعدَذلكَالتوضيحَالنَ  ذ،َفإن 

َسيعاقبَالجاني"فَالنافذ؛َقدَتبي ن،َوتحديداًَعبارةَ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 45/3لَفيَنصَالمادةَ)لَ الخَ 
ةَالسجنَتكونَاستناداًَلقانونَالعقوباتَهيَأكثرَمنَخمسَسنوات،َ،َفمدَ "ةَلاَتقلَعنَخمسَسنواتالسجنَلمدَ 
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العقوبةَتكونَهيَالحبسَلاَالسجن،ََ،َفإنَ منَتوضيحَأماَإذاَكانتَلخمسَسنواتَفماَدونَوحسبَماَذكرناه
َتكونَالجريمةَمنَنوعَالجنحةَلاَالجناية.وبالتاليَ

...َوللمحكمةَفيَحالةَالإدانةَأن ه،َ"لىَفَعَ قَالمؤلَ مايةَحَ (َمنَقانونَحَ 45ةَ)المادَ َنَ (َمَ 3ةَ)ر قََ زَالفَ جَ صَعَ ن يَ َ -7
وَأةَثانيةَالحكمَبغلقَالمؤسسةَالتيَاستخدمتَمنَقبلَالمقل  دينَأوَشركاؤهمَفيَارتكابَالجرمَلمدةَمعي نةَلمرَ 

َالأبد َغَ َ."إلى َهو َالتدبير، َهذا َالمَ لَ وفحوى َتَ سَ سَ ؤَ ق َالتي َارتَ خدامَ استَ َمَ ة َفي َقَ جَ َكابَ ها َالمَ نَ رص َناية فَنَ ص َة
لَبَ نَقَ مَ َهَ مَبَ كَ ي حَ َوَ هة،َوَ ةَالماديَ ي عدَمنَالتدابيرَالاحترازيَ َلًا.َوهذاَالتدبيرثَ ةَمَ عَ بَ طَ وَالمَ رَأَ شَ دارَالنَ الأصيل،َكَ 

ةَفيَحالَ َطَ ق فَ ََجائزٌََهَ نَ ،َكوَ الجنحة دون فَالأصيلَنَ ص َةَالمَ نَ رص َنايةَقَ وازاًَلاَإلزاماًَفيَجَ وضوع؛َجَ ةَالمَ مَ كَ حَ مَ 
جنَوالغرامةَلس َ هاَفيَهذهَالحالةَهيَاتَ قوبَ صيل؛َالتيَعَ فَالأَ نَ ص َةَالمَ نَ رص َجريمةَقَ َكابَ ارتَ ةَثانيةَبَ مرَ الإدانةَلَ 

نودَأنَنَ َ.كرةَالذ َ فَ المادةَآنَ َرَ دَ دارَالغرامةَالمذكورةَفيَص َقَ مَ وَ َدَ دَ بَالمَ سَ حَ نَوَ ي تََ قوبَ نَالعَ يَ أوَبإحدىَهاتَ  شير،َوهناَ
َالمشر َ  ةَونَالتدابيرَالاحترازيَ ذ،َكَ النافَ  فعَغيرَم لزمَبالنصَعلىَذلكَالتدبيرَفيَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ بأن 

دَ دَحَ ةَقَ كافَ  لًاَوَ ل عََ َصَ النَ ذَبَ قوباتَالنافَ هاَقانونَالعَ د  هاَالجانيَوالتيَي حكمَب كََ رتَ بَنوعَالجريمةَالتيَيَ سَ حَ يهاَك 
َدَ جَ نادَعليهاَأينماَوَ نَالاستمكَ ةَالتيَيَ ئَالعامَ بادَ نَالمَ التدابيرَمَ َلكَ عدَتَ ت ََدة،َحيثَ لأجلهاَبالعقوبةَالأصليةَالمحدَ 

َلاَاشكالَفيَذلكَ َهرىَبأنَ ناَنَ ة.َولكنَ ل مَ َ كَ القوانينَالمَ واءَفيَقانونَالعقوباتَنفسه،َأمَفيَصَالتجريميَسَ النَ 
يهَفيَالمادةَلَ صَعَ لنَ اةَبَ سَ سَ ؤَ المَ َلقَ التأكيدَعلىَتدبيرَغَ َنَ سَ حَ المشر  عَوحسبَوجهةَنظره،َاستَ َإنَ ص،َحيثَالنَ 
عندَارتكابََةَثانية،َأيرَ ةَلمَ كمَبذلكَالتدبيرَوضرورتهَفيَحالةَالإدانكر،َوذلكَلأهميةَالحَ الذ َ َةَ قَ (؛َسابَ 45/3)

َعلىَماَنندَ هَعَ عَأنَ ر،َي لاحظَعلىَالمشر َ آخَ َنَجانبَ مَ ب.َوَ نَجانَ فَالأصيل،َهذاَمَ ةَالمصنَ نَ رص َجنايةَقَ  ص 
َوزَللمحكمةجدبيرَالتيَيَ ةَذلكَالتَ دَ نَمنَحيثَمَ يَ جاهَ بات َ َبَ هَ هَذَ كر،َفإنَ (َسابقةَالذ َ 45/3دبيرَفيَالمادةَ)ذلكَالتَ 

علىَالمَ الحَ  نرىَوَجائزَأنَتكونَمَ َ؛نَناحيةةَمَ دَ المَ َلكَ ت ََةَثانية،َالأول:َأنَ مرَ دانَلَ كمَبهاَ جوبَالالتزامَعي نة،َوهناَ

،َ"قلَعنَشهرَولاَتزيدَعلىَسنةلاَتَ "ةَدَ مَ َوهيَ َ،ذقوباتَالنافَ (َمنَقانونَالعَ 121ةَفيَالمادةَ)دَ حدَ ةَالمَ دَ بالمَ 
َكَ  َالواردَفيَالمادةَ)ونَمصطلحَ)لمدة (،َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَالنافذ،َلاَيتقاطعَولا45/3َمعي نة(،

منصوصَعليهَفيَالمادةَ) الاتجاهَالثانيَفيَنصَقانون121َيخالفَماَ (َمنَقانونَالعقوباتَالآنفةَبالذكر.َأماَ
رىَمنَالجائزَالحكمَبهاَإلىَةَمنَناحيةَأختلكَالمدَ َحمايةَحقَالمؤلفَالسابقَذكرَرقمهَالقانوني،َفهوَأنَ 

(َمنَقانونَالعقوباتَالنافذ،َلذاَكان121َالأبد،َوهذهَالأخيرة،َلمَينصَعليهاَالمشرعَكمبدئَعامَفيَالمادةَ)
 زاماًَعلىَالمشرعَالنصَعليهاَفيَقانونَحمايةَحقَالمؤلفَوكماَتمَذكرهَأعلاه.لَ 

تَالفقرةَ) -8 للمحكمةَأنَتأمرَكذلكَبمصادرةَ"فَعلىَأن ه،َؤلَ (َمنَقانونَحمايةَحقَالم45(َمنَالمادةَ)4نص 
وكلَالأدواتَوالآلاتَأوَالمعداتَالمستعملةَفيََمحل العتداءوتدميرَجميعَالنسخَأوَالتسجيلاتَالصوتيةَ

َ"محل العتداءصنعَهذهَالنسخَأوَالتسجيلاتَالصوتيةَ َ.َوهذاَهوَالتدبيرَالاحترازيَالماديَالثانيَالذيَنص 
لاَ)محلََ،(محلَالجريمة)مصادرةَللمحكمَجوازَعَيقصدَالمشر َ َبأنَ َ،ونستنتجَوهناَنرىََعلاه.عليهَالقانونَأَ
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محلَبلَإنهَخطأَموضوعي،َفَ،كر،َفهذاَغيرَدقيقةَالذ َ فَ الذيَاستعملهَكمصطلحَفيَنصَالمادةَآنَ ؛َالاعتداء(
َفمحلَالجريمة،َفهوَالمصنَ ،َبينماَأصيلَأوَبرنامجَإلكترونيأصيلََالاعتداءَهوَعلىَسبيلَالمثالَمؤلف

يَوقعَفَالأصيلَالذفَالمقل د،َوهذاَهوَالمفروضَماَيتمَمصادرته،َلاَالمصنَ المقل دَأوَنسخاًَمنَهذاَالمصنَ 
 .عليهَالاعتداءَبتقليدهَمثلاًَ

علىََالمشر  عنصَمنَالتزي د؛ََهبأنَ استنتجناََ،ف(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 45(َمنَالمادةَ)4الفقرةَ)َمنَخلال -9
َدَأوَتسجيلاتَصوتيةَأوَغيرَذلكفَمقلَ خَمنَمصنَ سَ ،َسواءَنَ بعدَمصادرةَذلكَالمحلَ؛(تدميرَمحلَالجريمة)

منَأدواتَأوَآلاتَأوَمعداتَمستعملةَفيَصنعَهذهَالنسخَأوَتلكَالتسجيلاتَالصوتية،َكونَذلكَالأمرَهوَ
َ.عليهصَديهياًَوواجبَالقيامَبهَمنَدونَحاجةَللنَ دَبَ عَ يَ 

 المقترحات: –ثانياا 

يَ  لَ دَ جَ عناَالعراقيَوالتيَيَ قترحاتَعلىَمشر َ كرَأهمَالمَ أتيَذَ سنحاولَفيماَ غراتَالقانونيةَالثَ َعضب ََلافيتَ رَبهَالأخذَبهاَ
 البحث:موضوعََأحكامَالجريمةمَظَ نَ صوصَالتيَتَ عضَالنَ ريَبَ ت عََ موضَالذيَيَ بسَوالغَ واللَ 

للفقرةَ) -1 نقترحََن ناأعَللجريمةَموضوعَالبحث،َإلاَمعَتأييدناَلعدمَتعريفَالمشر َ الاستنتاجاتَأعلاه،َوَ(َمنَ/أ1وفقاًَ
فهَالمشر  عَلاختصرَالطريقَعلىَالمحكمةَفيَحالَوقوعَالجريمةَآنفةَفلوَعرَ َ.فَالأصيللمصنَ اتعريفَعليهَ

َأصالةَالمصنَ  وع،َكماَمنَالموضَذلكَيجعلَالمحكمةَفيَجهلَ َكونَفَليسَبالسهلَاثباتها،َالذكر،َخاصةًَوأن 
فَين،َوبالتاليَتحتاجَالمحكمةَإلىَنوعَمنَالقناعةَنحوَتقريرَالخبير،َفكيبَأنَتستعينَبالخبراءَالمختص َيتطلَ 
خبيرَفَالأصيل؟َإضافةَإلىَالاعتراضاتَعلىَتقريرَالدَلديهاَتلكَالقناعةَوهيَأصلًاَتجهلَبمعنىَالمصنَ تتولَ 

ها؟َمَ دَ منَعَ َفب  تهاَالجانيَأوَالمجنيَعليه،َفكيفَتستطيعَالمحكمةَاستظهارَحقيقةَأصالةَالمصنَ التيَسي ثَ 
حيثَمنَالصعوبةَمعرفةَمدىَأصالتهَفيَحالَعدمََ،فَإلكترونيخاصةًَإنَكانتَالجريمةَواقعةَعلىَمصنَ 

حكمةَاعتمادهَمكنَللمارَالذيَيَ فَالأصيلَي عدَالمعي،َفتعريفَالمصنَ مقترحناعَللأصالةَموضوعَتعريفَالمشر َ 
َالتعريفَسيَ َ،سواءَمعيارَشخصيَأمَموضوعي فَعتبارَالمصنَ اَكيفي ةَومدىَعَنحوَجاهَالمشر َ بي  نَات َ ونقصدَأن 

 علىَمعيارَشخصيَ)أيَالمؤل  ف(،َأمَبناءًَعلىَمعياراًَموضوعياًَ)أيَالمؤل ف(.َ؛أصيلًاَبناءًَ

اقترحناَعلىَالمشر  عَالعراقيَتعديلَنصَالفقرةَ فقد(َمنَاستنتاجاتَهذاَالبحث،2َاستناداًَلماَأوردناه َفيَالفقرةَ) -2
(2( علىَالنحوَالآتي:َ)منَعرضَللبيعَأوَللتداولََتكونَلَ،منَقانونَحمايةَحقَالمؤل فَالنافذَ،(45(َمنَالمادةَ

ذلكَالمقترحَف .(...َفاًَأصيلاًَمستنسخاًَكلهَأوَبعضهَدونَترخيصمصنَ فاًَمقلداًَأوَنسخاًَمنهَأوَأوَللإيجارَمصنَ 
هبَإليهَبماَذدونَالاكتفاءََ،للبيعَأوَللتداولَأوَللإيجارَفَأصيلمصنَ منَسخَن ََرضعحالةَتجريمََيتضم ن

التعديلَلكَذَوبالتاليَ،أوَللإيجارَوللتداولللبيعََدَأوَنسخاًَمنهفَمقلَ بتجريمَفقطَحالةَعرضَمصنَ المشر  عَ
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زَمنَحمايةَحقوقَالمؤل  فَويشج َ رَحمايةَجنائيةَأوسعَللمصنَ يوف َ  فَالمصنَ منَسخَنَ عرضَعه،َففَالأصيلَوي عز  
ىَفهَهوَفعلَواردَالحدوثَوعلكلهَأوَبعضهَدونَترخيصَمنَمؤل َ سواءَتمَاستنساخَهذاَالمصن فَالأصيلَ

َواسع،َخاصةًَفيَظلَالتطوَ  فيَمجالَالكومبيوترَوالأنترنيت.رَالحاصلَفيَنطاق   المجالَالتكنولوجي،َوتحديداًَ
(َمن2َنصَالفقرةَ)َتضمينَاقترحناَعلىَالمشر  عَالعراقي(َمنَالاستنتاجات،َفقد3َاستناداًَلماَذكرناه َفيَالفقرةَ) -3

اخَستجريمَفعلَتقليدَمصن فَأصيلَوفعلَاستنساخهَوفعلَاستنَ؛منَقانونَحمايةَحقَالمؤل فَ(45المادةَ)
َاجرامياًَلاَيقلَخطورةَعنَالسلوكَالمنصوصَعليهَفيَ المصن فَالمقل د،َفكلَتلكَالأفعالَنراهاَتمث  لَسلوكاً

أوَصاحبََفلَمنَتعزيزَالحمايةَالجنائيةَاللازمَتوافرهاَلمؤلَ الفقرةَأعلاهَمنَالمادةَسابقةَالذكر،َكونهاَتقل َ 
اًَمقلداًَأوَف)منَعرضَللبيعَأوَللتداولَأوَللإيجارَمصنَ ونقترحَأنَيكونَالنصَكماَيلي:ََفَالأصيل.المصنَ 

كله أو  أو قلَّد  مصنَّفاا أصيلاا أو استنسخهَفاًَأصيلًاَمستنسخاًَكلهَأوَبعضهَدونَترخيصنسخاًَمنهَأوَمصنَ 
اَأيضاًَسلوكاًَالاستنساخ(،َنراهمالتقليدَوَفهذينَالفعلينَ)َ.(....َبعضه دون ترخيص أو استنسخ مصنَّفاا مقلَّداا 

المذكورََمصن فالَعرضفعلَتجريمَدونَالاكتفاءَفقطَبَعاجرامياًَخطيراًَمنَالأجدرَتجريمهماَمنَقبلَالمشر َ 
 ،َكونهماَواسعيَالانتشارَوكثيريَالحصول.بالنص

للبيعَأوَللتداولَأوَللإيجارَمنَعرضَ-2"َ:أن هعلىَالنافذَ(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلف45َنصَالمادةَ)ت -4
مقلداًَأوَنسخاًَمنهَ)و(َنقلهَإلىَالجمهورَبأيةَوسيلةَ)و(َاستخدمهَلمصلحةَماديةَ)و(َأدخلهَإلىَالعراقَ مصنفاًَ

َذلكَالمصنفَغيرَمرخص ناءًَعلىَوبهنا؛َوَ.َ"أوَأخرجهَمنهَسواءَأكانَعالماًَأوَلديهَسببَكافيَللاعتقادَبأن 
َهوَم ث ب تَفيَالفق َ)ما َاستبدالَحرفَالعطفَعلىَالمشر  عَنقترحَ(َمنَالاستنتاجات،4َرة َ)الواو( َبينالوارد

َهَ صَإلىَالعراقَأوَإخراجَ فَغيرَالمرخَ )أو(،َليكونَالنقلَوالاستخدامَوإدخالَالمصنَ َحرفَالعطفالأقواس؛َب
أعلاهَموضوعَالبحث؛َصوراًَللسلوكَالإجراميَللجريمةَمنهَ  ذكرناهَ َماَ ونرىَبأن  عَلَني ةَالمشر َ هوَي مث َ منَمقترح،ََ.

مَ،َوتحليلناَلعدمَوضوحَالنصَقانونياًَوالذيَسب بََلكنَخانهَالخطأَغيرَالمقصودَفيَالجانبَاللغويَ ماَتقد 
منَالقانونَمعنيََ،(45(َمنَالمادةَ)1لاحظ،َأنَالمشرعَفيَالفقرةَ)استنتجناهَمنَخلالَالنصَذاته،َحيثَيَ 

َعلىَأنَ  َالمشرعَنيَ "يعتبرَأيَفعلَيرتكبَمماَيأتيَمنَأعمالَالقرصنةَ..."َ،هالذكر،َقدَنص  تهَ،َبمعنىَأن 
د تَأفعالَمَ فعلَكانتَليسَفقطَ َقصدَع  َوإنما َمعَفعلَالعرضَمنَأعمالَالقرصنة،َب تَ عََ )العرض(، َإي اها راً

الفقرةََالمصطلحاتَوالجملَفيَفَالأصيل.َكماَأنَ عدَصوراًَللسلوكَالإجراميَلجريمةَقرصنةَالمصنَ وبالتاليَتَ 
 .لاَي كم لَبعضها؛َالبعضَالآخرمنَالناحيةَاللغويةَ(َمنَالنصَالمذكور؛َجاءتَعائمة2َ)

مَ -5 َ(45/1عَإلىَتعديلَنصَالمادةَ)ندعوَالمشر َ بحثناَالحاضر،ََتمنَاستنتاجاَ؛(5ذكرهَفيَالفقرةَ)وفقاًَلماَتقد 
العقوبة،َبأنَيجعلهاَعلىَالأقلَأنَتكونَالحبسَأوَالغرامة،َ،َمنَخلالَتعديلَمنَقانونَحمايةَحقَالمؤل ف

فالحبسَهناَوإنَكانَجائزاًَللمحكمةَالحكمَبهَعلىَالجانيَمنَعدمهَ)جوازياً(،َولكنَمجر دَالنصَعليهَيجعلَ
َقَالعدالة.للردعَدورَسواءَكانَعاماًَأمَخاصاًَوأيضاًَيحق َ 
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َلماَسَ  -6 منََ(45/3عَتعديلَنصَالمادةَ)،َنقترحَعلىَالمشر َ (َمنها6ةَ)فيَالفقرََ؛استنتاجاتفَذكرهَمنَلَ وفقاً
َكثرَمنأليكونَكماَيلي:َ)فيَحالةَالإدانةَلمرةَثانيةَسيعاقبَالجانيَبالسجنَلمدةََ،قانونَحمايةَحقَالمؤل ف

َالنص،َوسيكونَالمشر َ  َسيستقيم َوهنا َإلىَخمسَسنواتَ...(، َيجانبه،َمعَالإشارة عَقدَأصابَالصوابَولم
 وضعَحرفَالجرَ)الباء(َقبلَمصطلحَالسجنَللاستقامةَاللغوية.َضرورة

صَفيَقانونَحمايةَحقَالنَ َ؛عنقترحَعلىَالمشر َ (َمنَاستنتاجاتَهذاَالبحث،7َبناءًَعلىَماَب ي ناهَفيَالفقرةَ) -7
َكابَ هاَفيَارتَ دامَ خاستَ َمَ ةَالتيَتَ سَ سَ ؤَ قَالمَ ل غََ بالحكمَفيََالموضوعَسلطةَتقديريةَمحكمةإعطاءَفَالنافذ؛َبالمؤلَ 

َالمبدأَالعامَلذلكَالتدبيرَوفقَفيَحالةَالإدانةَللمرةَالأولى،َكونَأنَ َحةَقرصنةَالمصن فَالأصيل،َ)أي(نجَ 
( منَالجائزَالحكمَبهَفيَحالةَالحكمَعلىَشخصَبجنايةَوأيضاًَبجنحة،ََ؛(َمنَقانونَالعقوباتَالنافذ121المادةَ

الشمولَدونَالاكتفاءَبمجر دَالاستنادَعلىَماَنصَعليهَالمشرعَفيََبذلكَوسببَدعوتناَإلىَالنصَصراحةًَ
َعلىَهذاَالتدبيرَصراحةًَهَماَدامَالمشر َ (َأعلاه،َهوَأنَ 121المادةَ) َففيَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ َعَقدَنص 

يجوزَبموجبهََلاَ،عالمشر َ َهَ عَ ض َدَوَ يَ ذلكَنراهَقَ َبجوازَالحكمَبهَفقطَفيَحالةَالإدانةَلمرةَثانيةَدونَذلك،َفإنَ 
َفَالأصيل،َفالخاصَيقي  دَالعام.َومعَكلَماَبي ن اهالحكمَبذلكَالتدبيرَعلىَمنَيرتكبَجنحةَقرصنةَالمصنَ 

َالحَ نَ  خطورةََرَحمايةَأكثرَللمؤلفَمنفَالأصيل،َيوف َ رتكبَجنحةَالمصنَ كمَبذلكَالتدبيرَعلىَمَ ضيف،َبأن 

َرتكبَالسلوكَالإجرامي،َكونَاالجانيَمَ  لوقايةَأفضلَمنَانتظارَوقوعَالسلوكَالإجراميَمرةًَأخرى،َخاصةًَوأن 
لمنَتمَادانتهََاًَلاَتكفيَلتكونَرادعالتيَاقترحناَسابقاًَتشديدها،َفَالأصيلَضعفَعقوبةَجنحةَقرصنةَالمصنَ 

راضَوجودهاَافتمكنَفيَهذهَالحالةَوالحكمَعليهَبارتكابَتلكَالجريمة،َوبالتاليَفإنَالخطورةَالإجراميةَمنَالمَ 
 فيَالجانيَواستمرارهاَأيضاً.

طلحَمصاستعمالَالمشر عَلالمتضم  نَالخطأَالموضوعيَ(َمنَالاستنتاجات؛َرؤيتناَبخصوص8َفيَالفقرةَ)بي ناَ -8
حيثَأجازَالمشر  عََ،ف(َمنَقانونَحمايةَحقَالمؤلَ 45(َمنَالمادةَ)4الفقرةَ)والواردَفيَ)محلَالاعتداء(،َ

لَ.للمحكمةَمصادرةَمحلَالاعتداء مواستناداًَ ندعوَالمشرعَبتداركَذلكَالخطأَالموضوعي،َوتعديلَالنصَ،َماَتقد 
 باستبدالَمصطلحَ)محلَالاعتداء(؛َبمصطلحَ)محلَالجريمة(.

َللفقرةَ) -9 (َمن45َ(َمنَالمادةَ)4علىَالمشر  عَتعديلَنصَالفقرةَ)نقترحَ(َمنَاستنتاجاتَهذهَالخاتمة،9َوفقاً
نَللمحكمةَأجوازَتقفَعندَالنصَ،َفكفايةَتدمير(وَحذفَمصطلحَ)وذلكَبقانونَحمايةَحقَالمؤل فَالنافذ،َ

تلكََارَأنَ ،َباعتبصَعليهادونَالنَ َإلىَوجوبيةَالتدميرتلكَالمصادرةَتؤديَحيثَ،َمحلَالجريمةَمصادرةتأمرَب
مَ فاتَالمقلَ النسخَمنَالمصنَ  أوَغيرهاَ ذَ مَ دةَ أوَالإبقاءَعليَ،صكرَفيَالنَ اَ  ها.هيَمنَغيرَالمنطقيَالاحتفاظَبهاَ

َ
َ
َ
َ
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 الهوامش

جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصاري الإفريقي المصري، لسان العرب، المجلد الثاني عشر، دار الكتب العلمية،  (1)

 .105، ص2009بيروت، لبنان، 
 .1798، ص2008عالم الكتب، القاهرة، مصر، د. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الثالث،  (2)
 .1325ص، 2008د. أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الثاني، عالم الكتب، القاهرة، مصر،  (3)
 .99ص، 2008أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، المجلد الأول، عالم الكتب، القاهرة، مصر، د.  (4)
 المعدل. 1971لسنة ( 3( من قانون حماية حق المؤلف رقم )2و45/1المادة ) ينظر (5)
 ( من القانون نفسه.1/1ينظر المادة ) (6)
 ( من القانون نفسه.2ينظر المادة ) (7)
 .8/9/1951في  3015منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد  (8)
 ( من القانون نفسه.1/2ينظر المادة ) (9)
من قانون حماية حق المؤلف  ،(4نود هنا التنويه بأن المشرع قد وفَّر الحماية للمصنفات المشتقة من المصنفات الأصيلة، وذلك في المادة ) (10)

ف أو ترجمته أو مراجعته أو بتحويله يتمتع بالحماية من قام بتعريب المصنَّ )المعدل، حيث تنص تلك المادة على أنه،  1971( لسنة 3رقم )

 ةلون الآداب والفنون أو العلوم إلى لون آخر أو من قام بتلخيصه أو بتحويره أو بتعديله أو بشرحه أو بالتعليق عليه أو بفهرسته بأي صورمن 

. ووفقاً لذلك فإنَّ تلك المصنفات المشتقة من المصنفات الأصيلة (تظهره في شكل جديد مع عدم الإخلال بحقوق المؤلَّف المصنف الأصلي. ...

ً من جرائم القرصنة عند ارتكاب أي صورة من صور السلوك الإجرامي المنصوص عليها في المادة )ي ( من 45عد الاعتداء عليها أيضا

 القانون سابق الذكر.
معي، اد. خالد حسن أحمد لطفي، جرائم الانترنت بين القرصنة الإلكترونية وجرائم الابتزاز الإلكتروني، دراسة مقارنة، دار الفكر الج (11)

 .63، ص2019الإسكندرية، مصر، 
 .184، ص2020د. عبير شفيق الرحباني، الجرائم الإلكترونية ومخاطرها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  (12)
ة، بحث لصينيا -نقلاً عن، زياد خلف عبد الله الجبوري، شطب عيدان المجمعي، القرصنة التكنولوجية وأثرها في العلاقات الأمريكية (13)

 .431، ص430، ص2008، أيلول 9، العدد 15منشور في مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، المجلد 
عبد الحميد المنشاوي، حماية الملكية الفكرية )حقوق المؤلف والحقوق المجاورة( وأحكام الرقابة على المصنفات الفنية، دار الجامعة  (14)

 .17، ص2018الجديدة، الإسكندرية، مصر، 
 .158، ص1977عراق، د. سهيل حسن الفتلاوي، حقوق المؤلف المعنوية في القانون العراقي، دار الحرية للطباعة، بغداد، ال (15)
و الغرض أالمؤلِف هو" كل من ينتج إنتاجاً ذهنياً أياً كان نوعه، وأياً كانت طريقة التعبير عنه، وأياً كانت الأهمية التي تعطي لهذا الإنتاج  (16)

اسة لملكية الأدبية والفنية، درمنه طالما كان على قدر من الابتكار". د. حسني محمود عبد الدايم، حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف، ا

 .40، ص2015مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 
، منشور في جريدة المعدل 1971( لسنة 3تعديل قانون حماية حق المؤلف رقم )، أمر 2004( لسنة 83سلطة الائتلاف المؤقتة رقم )أمر  (17)

 .1/6/2004في  3984الوقائع العراقية، العدد 
 .113، ص2023دي عزيز علي، الملكية الفكرية والحماية القانونية لحق المؤلف، دار المدى، بغداد، العراق، ها (18)
 المعدل. 1971( لسنة 3( من قانون حماية حق المؤلف رقم )1/1ينظر المادة ) (19)
 .169، ص2011، عمان، الأردن، د. أسامة نائل المحيسن، الوجيز في حقوق الملكية الفكرية، دار الثقافة للنشر والتوزيع (20)
 .118، ص117، ص2018د. شريف هنية، الحقوق المعنوية في القانون الجزائري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،  (21)

 .28/12/2005في  4012منشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد  (22)
 1971( لسنة 3( من قانون حماية حق المؤلف رقم )1/1عليه في المادة ) فات الأصيلة( المنصوصللإشارة فقط، إن مصطلح )المصنَّ  (23)

 بتكرة(.المعدل، قد حلَّ محل مصطلح )المصنفات الم  
 /ثالثاً( من الدستور.33ينظر المادة ) (24)
 سيتم ذكر النص كاملاً في مكانه المناسب من هذا البحث. ،تجتباً للتكرار غير المفيد (25)

 .15/12/1969في  1778الوقائع العراقية، العدد منشور في جريدة  (26)
، 2011 ،، بيروت، لبناند. علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، نظرية الجريمة، منشورات الحلبي الحقوقية (27)

 . 310ص
 الثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، مند. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، المجلد الأول، الطبعة الث (28)

 .375دون سنة نشر، ص
 .599، ص2012د. جمال إبراهيم الحيدري، الوافي في شرح أحكام القسم العام من قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق،  (29)
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، 2015الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، الإسكندرية، مصر، د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام،  (30)

 .557، ص556ص
 .140، ص2021د. ضاري خليل محمود، شرح قانون العقوبات، المبادئ العامة، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق،  (31)
العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، د. عبد الباسط محمد سيف الحكيمي، النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام، الدار  (32)

 .143، ص142، ص2002
، 300، ص2003د. سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لقانون العقوبات، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،  (33)

 .301ص
 .322د. أحمد فتحي سرور، مرجع سابق، ص (34)
 المعدل. 1971( لسنة 3من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم ) (،45/2)ينظر الفقرة  (35)
 المعدل. 1971( لسنة 3(، من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم )8/1ينظر المادة ) (36)
 المعدل. 1971( لسنة 3(، من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم )8/3ينظر المادة ) (37)
 المعدل. 1971( لسنة 3حماية حق المؤلف العراقي رقم )(، من قانون 8/4ينظر المادة ) (38)
 المعدل. 1971( لسنة 3(، من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم )8/5ينظر المادة ) (39)
 المعدل. 1971( لسنة 3(، من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم )13ينظر المادة ) (40)
 المعدل.  1971( لسنة 3(، من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم )45/2ينظر المادة ) (41)
 المعدل. 1971( لسنة 3(، من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم )45/3ينظر المادة ) (42)
جاورة، دار الجامعة الجديدة، د. مشري راضية، الحماية الجنائية للحقوق الذهنية في التشريع الجزائري، حق المؤلف والحقوق الم (43)

 .166، ص2018الإسكندرية، مصر، 
د. محمد علي سويلم، الحماية الجنائية للملكية الفكرية بين الجوانب الإجرائية والأحكام الموضوعية، دراسة مقارنة لقانون حماية حقوق  (44)

 .280، ص2018سكندرية، مصر، الملكية الفكرية بآراء الفقه وأحكام القضاء، دار المطبوعات الجامعية، الإ
، )غير منشور(، 9/12/2019في  19/ب/3713وفي ذلك ذهبت محكمة استئناف بغداد/الكرخ الاتحادية في قرارها بالدعوى المرقمة  (45)

موعة كبيرة ل لمجبعد مطابقة رسالة الماجستير المقدَّمة من قبل المدعى عليه مع رسالة المدعي، ثبت قيام المدعى عليه بالنقل والاستلا :بأنه

، وهذه النسبة %33من صفحات رسالة المدعي نقلاً حرفياً مع الهوامش، وأنَّ نسبة الاستلال من رسالة المدعي التي قام بها المدعى عليه هي 

، موضوعه 27/7/2015( في 5898جاءت خلافاً لما ورد بكتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/دائرة البحث والتطوير بالعدد )ب ت/

من الاقتباس العلمي اجمالي الأطاريح والرسائل الجامعية  %15( منه على أنه، )تعتمد نسبة 8)معايير ونسب الاستلال(، إذ نصَّت الفقرة )

 من مصدر واحد ...(. %5... على أ، لا تتجاوز نسبة 
 .232د. حسني محمود عبد الدايم، مرجع سابق، ص (46)
د رأينا هو، أن المادتين ) (47) (، من قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ، جاءتا صريحتين وواضحتين لغةً وموضوعاً، 8/1( و)7وما يؤك ِ

ولا لبس فيهما حيث منعتا غير المؤلف وبدون اذنه من استنساخ مصنفه )أي الأصيل(، إذْ ضمنتا للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه 

طريقة هذا النشر، وأن يحتفظ المؤلف وحده بحق الانتفاع بمصنفه ولا يجوز لغيره بدون اذن كتابي من المؤلف أو ممن يخلفه،  وفي تعيين

استنساخه بأي وسيلة أو شكل سواء بصورة مؤقتة أو دائمة وسواء على فيلم فوتوغرافي وبضمنه السينمائي أو خزنها في وسط رقمي أو 

 2023/ب/439ن قد استندتا عليهما رئاسة محكمة استئناف كربلاء/محكمة بداءة الجدول الغربي في قرارها ذي العدد الكتروني. وهاتان المادتا

ن بيع نسخ الرسالة دون موافقة ، )غير منشور(، حيث جاء ضمن فحوى القرار، بأن )المدعى عليهما بفعلهم 22/10/2023في  المتضم ِ

( 3(، من قانون حماية حق المؤلف رقم )8/1( و)7مسؤولية المدنية كونهما خالفا نص المادتين )تحريرية من المؤلف يجعلهما في دائرة ال

 المعدل، ...(. 1971لسنة 
 .200، ص199د. مشري راضية، مرجع سابق، ص (48)
 .282د. محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص (49)
ت بيع نسخ إلكترونيا من رسالة المدعي دون ترخيصه يعد مخالفة لأحكام في قرارٍ نؤيده، ذهبت إليه محكمة التمييز الاتحادية، بأنها عدَّ  (50)

لعلمية اقانون حماية حق المؤلف النافذ. وسبب تأييدنا لهذا القرار، هو أن اتجاه محكمة التمييز الاتحادية قد جاء مواكباً للتطورات وللحداثة 

/الهيئة 1355صيل إلكترونيا. ينظر قرار المحكمة آنفة الذكر ذي العدد الحاصلة في العالم بأسره، حيث انتشرت عملية قرصنة المصنف الأ

 ، غير منشور.25/3/2024، في 2024الاستئنافية منقول/
 ينظر مقترحنا الوارد في الفرع الأول، من المطلب الأول، من المبحث الثاني. (51)
تكون الجريمة عمدية إذا توفر القصد الجرمي لدى فاعلها "المعدل بأنه،  1969( لسنة 111من قانون العقوبات رقم )( 34تنص المادة ) (52)

..." 
 .1971( لسنة 3( من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم )45ينظر المادة ) (53)
... توجيه الفاعل إرادته إلى "المعدل بأنه،  1969سنة ( ل111( من قانون العقوبات رقم )33/1عرف المشرع القصد الجرمي في المادة ) (54)

 ."ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفاً إلى نتيجة الجريمة التي وقعت أو أيَّة نتيجة جرمية أخرى
 .131، ص2022أحمد رشيد صادق، الأركان العامة للجريمة، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق،  (55)
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 235، ص47، ص2008، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، 2د. أكرم نشأت إبراهيم، القواعد العامة في قانون العقوبات المقارن، ط (56)

 المعدل. 1969( لسنة 111من قانون العقوبات رقم )( 61( و)60المادة )وما بعدها. وعن فقد الإدراك والإرادة ينظر: 
من عرض للبيع أو للتداول أو للإيجار " ،(، من قانون حماية حق المؤلف النافذ على أنه45ة )( من الماد2حيث ينص عجز الفقرة ) (57)

 ".مصنفاً مقلداً أو نسخاً منه... سواء أكان عالماً أو لديه علم سبب كافي للاعتقاد بأنَّ ذلك المصنَّف غير
ف القصد الجرمي الخاص بأنه "انصراف نية الجاني إلى تحقيق غاية (58) معيَّنة أو باعث خاص بالإضافة إلى توافر القصد العام". د.  ي عرَّ

 علي حسين الخلف، د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، العراق، بدون سنة نشر،

 .343ص
، 97بمتناول الأشخاص. د. محمد علي سويلم، مرجع سابق، ص يعرف التداول في هذا المقام بأنه، طرح المصنف المقلد أو نسخاً منه (59)

 .272ص
 .21، ص20، ص1971د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حق الدولة في العقاب، جامعة بيروت العربية، بيروت، لبنان،  (60)
 المعدل. 1969( لسنة 111من قانون العقوبات رقم ) ،(1ينظر المادة ) (61)
حالات الإعفاء من العقاب، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، قسم القانون  ضاري خالد صالح السعيد، (62)

 .11، ص2013الجنائي، 
 المعدل. 1971( لسنة 3( من قانون حماية حق المؤلف العراقي رقم )2و45/1ينظر المادة ) (63)
 المعدل. 1971( لسنة 3العراقي رقم )( من قانون حماية حق المؤلف 3و45/1ينظر المادة ) (64)
 المعدل. 1969( لسنة 111(، من قانون العقوبات رقم )23ينظر المادة ) (65)
 تينالجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوب"المعدل على أنه،  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات رقم )26تنص المادة ) (66)

 ".الغرامة -2 الشديد أو البسيط أكثر من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات. الحبس -1: تينالتالي
المعدل والقوانين  1969( لسنة 111تعديل الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم ) 2008لسنة  6ينظر المادة الثانية من قانون رقم  (67)

 .5/4/2010، في 4141الخاصة الأخرى. والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد 
الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات "المعدل بأنه،  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات رقم )25حيث تنص المادة ) (68)

 ."السجن أكثر من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة -3 السجن المؤبد. -2 الإعدام. -1التالية: 
الإدانة لمرة ثانية، إذا تم معاقبة الجاني بعقوبة الغرامة فقط وفقاً للسلطة التقديرية للمحكمة، فإنَّ الجريمة  ةبأنَّه في حال ،نود هنا التنويه (69)

( من قانون العقوبات النافذ، التي تنص على أنَّه، "... ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد 23هنا تكون جناية أيضاً، وذلك وفقاً للمادة )

 لقانون ...".المقررة لها في ا
المعدل، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية، العدد  1971( لسنة 23/هـ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )224تنص المادة ) (70)

لاحترازية ايقصد بالعقوبات الفرعية الواردة في هذا القانون العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير "، على أنه 31/5/1971، في 2004

 ."المنصوص عليها في قانون العقوبات
 (، من قانون العقوبات العراقي النافذ.95المادة ) (71)
 (، من قانون العقوبات العراقي النافذ.99(، إلى )95ينظر المواد من، ) (72)
 (، من قانون حماية حق المؤلف العراقي النافذ.45/3ينظر المادة ) (73)
 قانون العقوبات العراقي النافذ.(، من 96ينظر المادة ) (74)
 (، من قانون العقوبات العراقي النافذ.97ينظر المادة ) (75)
، المكتبة القانونية، بغداد، العراق، 2د. صباح مصباح محمود السليمان، المنهاج في شرح القسم العام من قانون العقوبات العراقي، ط (76)

 .230، ص2024
فيما عدا الأحوال التي يوجب القانون فيها الحكم بالمصادرة يجوز "العقوبات العراقي النافذ على أنه، (، من قانون 101تنص المادة ) (77)

 اللمحكمة عند الحكم بالإدانة في جناية أو جنحة أن تحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو التي استعملت في ارتكابه

وهذا كله بدون إخلال بحقوق الغير حسن النية. ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بمصادرة أو التي كانت معدة لاستعمالها فيها 

 ."الأشياء المضبوطة التي جعلت أجراً لارتكاب الجريمة
الحرمان  (. وهما102(، و)100بخصوص العقوبات التكميلية التي لا يجوز الحكم بها في جنحة قرصنة المصنف الأصيل ينظر المادتين ) (78)

من بعض الحقوق والمزايا، ونشر الحكم. فالحرمان آنف الذكر هو جائز للمحكمة ان تقرره عند الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت أو بالحبس 

 مدة تزيد على السنة، بينما عقوبة جنحة قرصنة المصنف الأصيل هي الغرامة فقط. أما نشر الحكم )الحكم النهائي الصادر بالإدانة(، فهو

ليه ع أيضاً جائز أن تأمر به المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الادعاء العام في حالة الجناية، كما للمحكمة بناءً على طلب المجنى

 من المادة ،(3من البند ) ،أن تأمر بنشره في حالة جريمة قذف أو سب أو إهانة ارتكبت بإحدى وسائل النشر المذكورة في الفقرتين )ج، د(

من قانون العقوبات العراقي النافذ، وتلك أيضاً لا تشمل جنحة قرصنة المصنف الأصيل، كون تلك يمكن للمحكمة أن تأمر بها في  ،(19)

 حالة الجناية، والحالات متقدمة الذكر.
 (، من قانون العقوبات العراقي النافذ.102ينظر المادة ) (79)
 .512، ص1992قانون العقوبات، القسم العام، المكتبة القانونية، بغداد، العراق،  د. فخري عبد الرزاق صلبي الحديثي، شرح (80)
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د. محمد جبار اتويه النصراوي، د. أحمد كيلان عبد الله، أحكام الجزاء الجنائي في التشريع العراقي، منشورات العطار، قم، إيران،  (81)

 .101ص ، 100، ص2021
بير الاحترازية نصَّ عليها قانون العقوبات النافذ، وتلك النصوص عامة من الممكن الاستناد عليها حيث هناك عد ت أنواع وأقسام للتدا (82)

 والحكم بموجبها في كافة الجرائم كلاً وحسب نوعها )جنحة أم جناية(. 
مقيدة لها أو سالبة للحقوق أو  ( من قانون العقوبات النافذ عدت أنواع، فهي أما سالبة للحرية أو104وفق المادة )التدابير الاحترازية  (83)

( من القانون ذاته إلى عدت أقسام، هي المصادرة والتعهد بحسن السلوك 123( إلى )117مادية. وبالنسبة للمادية فهي تقسم وفق المواد من )

 وغلق المحل ووقف الشخص المعنوي وحله.
م عليه لأجلها بعقوبة الغرامة المنصوص كِ مصنف الأصيل، وح  هنا يقصد المشرع العراقي أن الجاني بعد أن ارتكب جنحة قرصنة ال (84)

( من قانون حماية حق المؤلف النافذ واكتسب القرار الدرجة النهائية، فإنه ارتكبها لمرة ثانية )ونقصد 2و45/1عليها وعلى مقدارها في المادة )

ي جناية لا جنحة وفق العقوبة المنصوص عليها في المادة جريمة قرصنة المصنف الأصيل(، وهنا تكون الجريمة هذه بذات السلوك الإجرام

 ( من القانون نفسه.45/3)
 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.123 - 104ينظر: المواد من ) (85)
 ( من قانون العقوبات العراقي النافذ.121ينظر: المادة ) (86)
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